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 رابعلا  الفصل
  

 العرف في المجال اللفظي أثر  القواعد الفقهية المعبرة عن  

 

 تمهيد 
 على الألفاظ،   سلطان العرفي العن    المعبرةالعرفية    الفقهية  سيذكر الباحث في هذا الفصل القواعد

، فالألفاظ لها مدلولات حقيقية ومجازية، وقد يكون المدلول معاني الألفاظ  تحديد  ومدى اعتبار العرف في 

أيضاً س العرف، وقد يكون للعرف  المجازي بسبب  المعنى  من حيث   وتأثير    لطان  المستعمل والمتداول هو 

وقد يكون للعرف اللفظي كذلك ما يقوم مقامه   ، بدلًا من اللفظ  الإباحة والتمليك وإعطاء الإذن العام 

 .سيأتي بيانّا  ما سبق جملة من القواعد الفقهية جميع   على ودلّ   ، أو تصرّف من كتابة أو إشارة
 

 العادة: المبحث الأول: قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة  
تتفرع هذه القاعدة عن القاعدة الكلية: )العادة مّحكمة( من جهة تعلقها بقسم من أقسام العرف 

وقد نص على هذه القاعدة ابن   وتندرج تحت مسألة تعارض اللغة مع العرف اللفظي،   وهو العرف القولي، 

، وذكرها علماء الأصول 525( من مجلة الأحكام العدلية 40، وهي نصّ المادة )524رنجيم في الأشباه والنظائ

 .526من الحنفية في مبحث تخصيص العام 

 
 79ص. والنظائر  هالأشبا. 1999.ابن نجيم نظر: 524

  93.ص1ج. المجلة حشر  د.ت.الأتاسي.انظر:  525

 38.ص2ج. والتحبير رالتقري .1996انظر: ابن أمير حاج. 526



  153 

 المطلب الأول: شرح القاعدة:
العرف والعادة  م تعُتبر إذا دلّ  اللفظ الحقيقية تُترك ولا  القاعدة إجمالاً: أنّ د لالة  هي عنى هذه 

العرف  عليه  الذي دل  المعنى  الحكم على  فيبُنى  الحقيقي،  لمعناها  مغايراً  استعمالًا  اللفظة  هذه  استعمال 

 3أقسام   ةثلاث  ، وتنقسم الحقيقة إلى2لاً و المراد بالحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له أوتفصيلًا ف  .1والعادة 

 الأول: الحقيقة اللغوية: وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة، كلفظ الدابة لكل ما دبّ على الأرض. 

للدلالة على معان  خاصة، كالصلاة والزكاة  الشارع  التي وضعها  الألفاظ  الشرعية: وهي  الحقيقة  الثاني: 

 والصوم والحج.

الثالث: الحقيقة العرفية: وهي الألفاظ التي غلب استعمالها في غير معناها اللغوي، وتكون الحقيقة العرفية 

العرفية خاصةً كما في  الحقيقة  الأربع، وتكون  فالعرف خصصها في ذوات  )الدابة(،  عامةً كما في لفظ 

ء كقولهم: خُلع أو إقالة، أو الاصطلاحات الخاصة عند النحاة كقولهم: مرفوع، ومنصوب، أو عند الفقها

 عند الأصوليين كقولهم: قياس وعلة. 

والأصل في الكلام حملُه على الحقيقة 

، فيجب استعمال كلّ لفظ في معناه الحقيقي عند عدم القرينة الصارفة، لكن قد يترك هذا 530

خلافه، فيكون العرف حينئذ قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي بسبب العرف، فيتعارف الناس على  

 المعنى الحقيقي، والأسباب التي تصرف عن المعنى الحقيقي هي:

 
 300ص: مؤسسة الرسالة. ت. بيرو قواعد الفقه الكلية حفي إيضا  زالوجي. 2002البورنو، محمد صدقي.  انظر: 1
 46.ص1جالصميعي. : دار ضالري. الأحكامفي أصول  مالإحكا. 2003الحسن. انظر: الآمدي، أبو  2

 185-183.ص1ج. المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ن بيا. 1986انظر: الأصفهاني، شمس الدين.  3

 341.ص 1ج: مؤسسة الرسالة. ت. بيرو المحصول. 1997الدين.  رانظر: الرازي، فخ 530
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 . 531أولاً: بسبب التعذر، كأن يحلف ألا يأكل من الشجرة وهي مما لا يؤكل عينها فهذا متعذر حسّاً 

يضع قدمه   ألايحلف  نالناس كم  قد يكون بسبب هجر استعمال اللفظ في معناه الحقيقي في عرفنياً:  ثا

 .532فهو محمول على الدخول لا وضع القدم   ، في بيت فلان 

ل شخصاً بالخصومة قد يكون ترك المعنى الحقيقي بسبب هجر استعمال اللفظ الحقيقي شرعاً، كمن وكّ ثالثاً:  

 .533حمل على المجاوبة والمرافعة لا على النزاع والمقاتلة فيُ 

 القاعدة: المطلب الثاني: أدلة  
 مد هذه القاعدة على تعليلين:تتع

، فإذا اعتاد الناس على تكشف عن مراد المتكلم  االأول: أن الأحكام تؤخذ من دلالة الألفاظ لأنّ التعليل  

يقول أبو   ،معنى آخر لا يدل عليه اللفظ وكان يكشف عن مراد المتكلم وجب تقديمه على المعنى اللغوي

ثبوت الأحكام بالألفاظ إنما كان لدلالة اللفظ على المعنى   لأنّ : " الحنفي مبيناً وجه الدلالة  الشاشي   علي

 ،على أنه هو المراد به ظاهراً   الناس كان ذلك المعنى المتعارف دليلاً   بين   فإذا كان المعنى متعارفاً   ، المراد للمتكلم

فلا يحنث برأس العصفور  ،فهو على ما تعارفه الناس لو حلف لا يشتري رأساً  :مثاله ،فيترتب عليه الحكم

 .534" والحمامة

الثاني: اعتياد الناس وتعارفهم على استعمال اللفظ في معنى من المعاني يجعل منه حقيقة؛ لأنه هو التعليل  

د الزرقا: "لأن الاستعمال ، يقول الشيخ أحم المتبادر في الاستعمال، وصار المعنى اللغوي بالنسبة له مجازاً 

 
 94.ص1ج. المجلة حشر  د.ت.الأتاسي.انظر:  531

 94المصدر نفسه ص 532

 48-47.ص1ج. درر الحكام شرح مجلة الأحكام .2003حيدر.انظر:  533

 58صالكتب العلمية.  ر. بيروت. داالشاشي لأصو . 2002الشاشي، أبو علي.  534
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والتعارف يجعل إطلاق اللفظ على ما تعورف استعماله فيه حقيقة بالنسبة إلى المستعملين، ويجعل إطلاقه 

 .535على معناه الوضعي الأصلي في نظرهم مجازاً" 

 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة وأثرها في المعاملات: 
 الفروع والتطبيقات: تتفرع عن هذه القاعدة جملة من  

 تفيد في أصلها الإخبار   ،بعتُ، واشتريتُ، وأجّرتُ   :د بصيغة الماضي مثلر  التطبيق الأول: صيغ العقود التي تَ 

على اعتبار صيغة الماضي في   وقد نصّ ،  فيد الإيجابتُ ففي عرف الشارع تكون إنشائية  لكن    ، لا الإنشاء

وذكر ابن رشد في بداية المجتهد أنه   ،539، والحنابلة 538، والشافعية537، والمالكية536الإيجاب والقبول الحنفية 

في العقود   صيغة الماضي   والأصل في اعتبار  ،540إلا بألفاظ البيع والشراء التي صيغتها ماضية  العقد  لا يصحّ 

، يقول الدال على الإنشاء الحاليّ   بدلالة العرف  تالدّلالة على الماضي قد ترُك   ي أن حقيقة اللفظ وه  هو

، ويقول المشتري: اشتريتُ   ، أما بصيغة الماضي فهي أن يقول البائع: بعتُ الاستدلال: "  االكاساني مبيّناً هذ 

للحال في عرف أهل اللغة   ت إيجاباً عل ، لكنها جُ هذه الصيغة وإن كانت للماضي وضعاً   الركن؛ لأنّ   فيتمّ 

 في قواعده الكبرى   ابن عبدالسلام   العز    الاستدلال  ح هذا يوضّ    ،541" والشرع، والعرف قاض على الوضع 

ب في استعمال الشرع أو العرف، كلفظ الصلاة، لَ بقوله: "حملُ الألفاظ الحقيقية العربية على مجازها إذا غَ 

والعمرة، وحملُ لفظ الإخبار على الإنشاء، واستعمال الماضي في ألفاظ المعاملات: والزكاة، والصيام، والحج،  

 
 231ص. شرح القواعد الفقهية  .2000الزرقا. 535

 4.ص8ج. البناية شرح الهداية .2000 العيني. انظر: 536

 229.ص4ج. الجليل في شرح مختصر خليل بمواه .1992.انظر: الرعيني 537

 15.ص5ج. البيان في المذهب الشافعي .2000.العمراني انظر: 538

 6.ص2ج الكتب. الم: عت. بيرو دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. 1993انظر: البهوتي، منصور بن يونس.  539

 170.ص2جالبابي. : مطبعة مصطفى مصر .المقتصدالمجتهد ونّاية  ةبداي. 1975الوليد. انظر: ابن رشد، أبو  540

 133.ص5ج. الصنائع في ترتيب الشرائع  عبدائ .1986.الكاساني 541
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ويضاف إلى هذا الدليل ،  542كب عتُ، وأجّرتُ، وضم نتُ، ووكّلتُ، ووهبتُ، وأقرضتُ، ووقفّتُ، وتصدّقتُ" 

من أن كل لفظ   545والحنابلة  ،544المالكية و   ،543ما أشار إليه الحنفية وهو    ،مرتبط بالعرف   آخر   أيضاً دليل  

أو إشارة يفهم منها الإيجاب والقبول فإن البيع يلزم به، فلا ينحصر العقد بصيغة قولية محددة بل بكل ما 

 د المعنى هو ما تعارف عليه الناس في بيعهم وشرائهم. ، والذي سيحدّ ى معنى البيع، فالعبرة بالمعنى لا المبنىأدّ 

أن يتلفظ أحدهما   الناس بيع المعاطاة كما سبق ذكره، ومن صوره وفي الزمن المعاصر يغلب على  

أن يقول البائع: )خذ هذا بدرهم(، فيأخذه المشتري مع السكوت، أو ك  ،546بالإيجاب ويقبله الثاني بالفعل 

أو يقول المشتري:   فيعطيه البائع ما يرضيه والمشتري ساكت،   ،يقول المشتري: )أعطني بهذا المبلغ خبزاً(

 ، والأمثلة المعاصرة تختلف باختلاف البلاد واللغات. 547 )كذا بدرهم(  :)بكم تبيع الخبز؟( فيقول البائع

التي ينتفي فيها   ويُضاف إلى صور المعاطاة المعاصرة والتي تُترك فيها الحقيقة بدلالة العادة، المعاطاةُ 

الأزم الطرفين، ومن أشهر صورها في هذه  اللفظي من  والقبول  المكائن والأجهزة نالإيجاب  الشراء من  ة 

 الإلكترونية من خلال وضع النقود فيها، للحصول على الأغذية أو الأشربة أو أي نوع من أنواع البضاعة

ان موجودة ومرئية خلف الزجاج، وغالباً ظ، وتكون السلعة في بعض الأحيمن دون تعامل شخصي أو تلفّ 

الشاي والقهوة،  تكون موصوفة أو مرسومة على الأزرار كأنواع  المعروفة، وأحياناً  المعلّبات  ما تكون من 

أما التكييف   ان، جهة تتعلق بالتكييف الفقهي، والجهة الأخرى تتعلق بصيغة العقد،وهذه المعاملة لها جهت

والذي يتعلق بالقاعدة جانب الصيغة، فالبيع الحاصل خال  من   طاً بالقاعدة، فالكلام فيه يطول وليس مرتب

 
 234.ص2ج. القواعد الكبرى. 2015، عز الدين. مابن عبد السلا 542

 133.ص5ج. الصنائع في ترتيب الشرائع  عبدائ .1986.الكاساني 543

 229.ص4ج. الجليل في شرح مختصر خليل بمواه .1992.انظر: الرعيني 544

 297.ص7ج. كشاف القناع عن متن الإقناع .2000.البهوتي انظر: 545

 53ص: دار القلم. ق. دمشفي قضاي فقهية معاصرة  ثبحو . 2003انظر: العثماني، محمد تقي.  546

 297.ص7ج. كشاف القناع عن متن الإقناع .2000.البهوتي انظر: 547
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ئه هو دلالة العرف بأنّ   أي صيغة لفظية،  د ثم استلام السلعة من المبلغ في المكان المحدَّ   عَ وضن   والذي ينُش 

 الفتحة المخصصة يقوم مقام الصيغة. 

حين جوّزوا للمشتري أن يضع   الفقهاء من الحنابلة  المعاصرة  على أصل هذه الصورة  وقد نصّ 

الثمن ويأخذ المثمن بعد ذلك من غير إيجاب أو قبول، حتى لو كان مالك السلعة غائباً كما هو الحال في 

الرحيباني الحنبلي:  المبيعات، قال ها، مع اشتراطهم أن يكون هذا في اليسير من الصورة المعاصرة التي ذكرنا

به؛ أي: عقب وضع ثمنه من غير ق  عَ   ،ثمنه  ذه؛ أي: الموضوعُ ثمنه المعلوم لمثله عادة، وأخَ   مشتر    عَ وضَ   و"أ

ويتجه صحة هذا،   ، لم يكن المالك حاضرا؛ للعرف  ولو  ،الصحةظاهره    :في المبدع  وقال،  لفظ لواحد منهما

زم البقل ونحوها، مما هو معلوم ثمنه، ، كح  المثمن في غيبة المالك في مبيع يسير عرفاً   ذُ الثمن وأخن   أي: وضعُ 

 .548" بخلاف مبيع له شأن، فلا بد من حضور مالكه، أو وكيله فيه، وهو متجه

بيوع بعض صور  من جملة المعاملات التي تنطبق على قاعدة )الحقيقة تترك بدلالة العادة(    التطبيق الثاني:

: أخذ الحوائج من البائع شيئاً وحقيقتها  وهي من البيوع التي استحدثها الناس للحاجة إليها،  ،الاستجرار

 من حيث   المذكور سابقاً   وترتبط هذه المعاملة ارتباطاً وثيقاً ببيع المعاطاة   ،549فشيئاً مع تأجيل دفع الثمن 

 ومن صور هذه المعاملة:   ، والاعتماد على العرف في عقد البيع   الاستغناء عن لفظ الإيجاب والقبول

 لع على دفعات، ثم دفع ثمنها بعد استلام جميع السلع، مع البائع على استلام السّ   المشترييتفق  أن  : أولا    

من ،  قبول، فيكتفيان بدلالة العادة وأالسلعة لا يجري بينهما أي صيغة إيجاب  المشتري  وفي كل مرة يأخذ 

يتفق المشتري مع البائع على أن يأخذ منه كل يوم خبزاً بدرهم، ثم يحاسبه بعد مدة محددة، ذلك مثلاً: أن  

، حينئذ من المعاطاةالبيع  كون  وي،  خلال مدة أخذ الخبز  يكون التعامل بينهما خالياً من الصيغ اللفظيةف

 
 9.ص3ج. أولي النهى في شرح غاية المنتهى بمطال .1994.الرحيباني 548

 395ص. الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار .2002.الحصكفيانظر:  549
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العادة  بدلالة  البيع  وحقائقها   وينعقد  للألفاظ  اعتبار  بها دون  قال  الاستجرار  بيع  في  الصورة  وهذه   ،

قال: سمعت أحمد   عليها الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود عنه حيث   ونصّ   ،551، والمالكية550الحنفية

أرجو أن لا "ال فيأخذ منه الشيء بعد الشيء، ثم يحاسبه بعد ذلك؟ قال: سئل عن الرجل يبعث إلى البقّ 

 .552" قيل: يكون البيع ساعتئذ؟ قال: لا  ،"يكون بذلك بأس

، فالعميل يستهلك  والمياه  لكهرباءا  لخدمات  ومن الصور المعاصرة لهذه المعاملة دفع الفواتير الشهرية

، وفقاً لتسعيرة محددة ومعلومة، وفي نّاية الشهر يجتمع شيئاً فشيئاً   أو الجالونات المائية  الطاقة الكهربائية

الكهربائية الطاقة  دفعة من دفعات  ليدفعه، فكل  المطلوب  الجالونات  المبلغ  لها سعر محدد، وفي فترة   أو 

ل المستهلك ه  لو جَ   الاستهلاك ينعقد البيع لكل دفعة من غير إيجاب أو قبول بل بدلالة العادة، وحتى

التي   الثانية  الصورة  على  يتخرج  فإنه  الاستجرار  ستُذكرُ لاحقاً التسعيرة  بيع  فيه   ، من صور  والتي يأخذ 

السوق بسعر  السلعة يومياً  الكهرباء في ذلك فواتير ،  المستهلك  الهاتف، وفواتير الإنترنت، إلا أن   ومثل 

لك بالإنترنت بدون تحديد، وبسعر ثابت للباقة، وهي غالب خدمات الإنترنت الحديثة صارت تزوّد المسته

 بهذه الصورة أقرب لعقد الإيجار.

في يطلق عليها    ، لحاجات الأساسية كالغاز والماء والكهرباء والاتصالاتباوهذه العقود المتعلقة  

إيجابه عامّاً لجميع د الخدمة محتكر للمنفعة، ويكون  وحقيقتها: أن مزوّ   )عقود الإذعان(،   المعاصر:  صطلح الم

 وهي مرتبطة من هذا الوجه أيضاً بالمعاطاة،   ،553ن لما يمليه الموجب من غير مفاوضة الناس، والقابل مذع  

 
 516.ص4ج. المحتار على الدر المختار در  .1992عابدين. بنا انظر: 550

 384.ص5ج. الجليل شرح مختصر خليل حمن .1989.عليش: انظر 551

 266ص: مكتبة ابن تيمية. ر. مصالإمام أحمد برواية أبي داود ل مسائ . 1999السجستاني، أبو داود.  552

المجمع الفقهي   ةمجل  ."عقود الإذعان في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون الوضعي."2004.  فمحمد عبد اللطي،  الفرفور:  انظر 553
 198ص.14. عدد3ج. الإسلامي
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: "ويمكن أن نعتبر نوعاً من التعاطي اليوم الطريقة المعتادة التي تسمّى بلغة الحقوق)عقود يقول مصطفى الزرقا

الكهربائي، والمياه، والغاز، والهاتف ونحوها، فإنّا تتم بتقديم طلب مكتوب، الإذعان(، كالاشتراك في النور  

وقيام المؤسسة المختصة من شركة أو بلدية أو دائرة حكومية بالتمديدات اللازمة وإيصال المنافع المطلوبة، 

سال مجلة ومثله اليوم ركوب الحافلات، وقطع البطاقات لركوب القطار أو دخول السينما ونحوها، وكذا إر 

فيوجد في هذه العقود طرفان، طرف آمر وهي الجهة الحكومية أو شبه حكومية، ،  554أو جريدة إلى طالبها" 

يذعن   والطرف الثاني وهو المذعن، فالطرف الأول يحدد الثمن ولا يقبل غير ما يضعه ويقرره، والطرف الثاني 

لمقدم للمجمع الفقهي أن ثبات الثمن في عقود للأول بقوة القانون، ويقرر الدكتور محمد الفرفور في بحثه ا

الإذعان عقود  الفقهاء يجعل  من  به  يقول  من  عند  أو   يعدّ   الإذعان  التعاطي  من  نوعاً  الوجه  هذا  من 

 .555المعاطاة 

 عقود التوريد، وقد انتشرت    في هذه الصورة:   ومن التطبيقات المعاصرة المهمة المتعلقة ببيع الاستجرار 

 انتشاراً كبيراً، وعليها الاعتماد في عامة عمليات الشراء المعاصرة خصوصاً بين نقاط البيع الصغيرة وشركات 

ل بأن يسلّم سلعاً معلومة مؤجلة بصفة التوريد الكبيرة، وعقد التوريد: هو عقد يتعهد بمقتضاه طرف أوّ 

 .556آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه دورية خلال فترة معينة لطرف 

ووجه ارتباط عقود التوريد ببيوع الاستجرار هو ما يحصل في عقود التوريد من استلام للمبيع شيئاً 

ثمن في كل مرة، ولابدّ أيضاً من توفر قيد مهم حتى يكون للللسلع لا يصاحبها دفع     استلام  من  فشيئاً، و 

ستجرار، وهو عدم تحديد أجل محدد للتسليم، لأنه مع تحديد الأجل وتقديم عقد التوريد من جملة بيوع الا 

 
 415.ص1. ج الفقهي العام لالمدخ .2012الزرقا. 554

المجمع الفقهي   ةمجل  ."عقود الإذعان في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون الوضعي".2004.  ف: الفرفور، محمد عبد اللطيانظر 555
 214صمرجع سابق. . الإسلامي

 571ص.12. عدد2ج. -الدورة الثانية -الفقه الإسلامي مجمع ةمجل .2000: مجمع الفقه الإسلامي. انظر 556
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بأن يتم تسليم السلع بصفة دورية   المشابهة لبيع الاستجرار  الثمن سيكون بيعاً محضاً، فتكون صورة التوريد 

 .557خلال فترة محددة 

المستشفيا في  والأغذية  التموين  مجال  أهمها:  من  التوريد كثيرة  عقود  والفنادق ومجالات  ت 

والمعسكرات والمدارس والجامعات والمطارات وغيرها، فيتم التعاقد مع شركات توريد الأغذية على تسليم 

الثمن في نّاية العقد أو أثناء التنفيذ،  ةالمستفيد الجهة دفعات يومية أو شهرية ولفترات طويلة، مقابل دفع 

 وفي فترة التوريد يتم استقبال الدفعات من غير إيجاب وقبول خاص لكل دفعة بل يتم البيع بدلالة العرف. 

بيوع الاستجراروقد وَ  النوع من  المالكية هذا  السادة  الغذاء  صف  يتعلق بمجال  بشكل    والذي 

حائط   طب  من رُ   ئل مالك عن الرجل يبتاع بأربعين ديناراً وسُ نة: "، فقد جاء في المدو وربطوه بالعرف   ل مفصّ 

قال: قال مالك: لا خير في هذا إلا بأمر معروف   ،يوم يأخذه بحساب ثلاثة آصع بدينار  كلّ   ،ما يجني

اللحم بسعر معلوم  ،يوم   ما يأخذ كلّ ويبيّن  يبتاعون  الناس   معلوماً   يوم وزناً   فيأخذ كلّ   ،قال: وقد كان 

ما يباع في الأسواق مما يتبايع الناس به فهو   ، واللحم وكلّ فلم ير الناس بذلك بأساً   ، العطاء  والثمن إلى 

 ،أو إلى العطاء  ،يوم، وإن كان الثمن إلى أجل معلوم   ما يأخذ كلّ ويبيّن   ،لا يكون إلا بأمر معروف  ،كذلك

قال مالك: ولقد حدثني عبد الرحمن بن المجبر عن سالم بن عبد الله  .مأموناً   إذا كان ذلك العطاء معلوماً 

فلم ير أحد ذلك   ، يأخذ كل يوم كذا وكذا، والثمن إلى العطاء  ،بدينار  قال: كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطلاً 

 .558" بدين ولم يروا به بأسا  ديناً 

يأخذ السلعة يومياً وبسعر   وفي صورة أخرى لبيع الاستجرار يتفق البائع والمشتري على أن المشتري   ثانيا :

 سعر السوقعراً معيّناً، بل تتم المحاسبة بشكل دوري على أساس  دون س  ، فلا يحدّ السوق يوم أخذ السلعة

 
 181صالإمام محمد بن سعود.  ةالسعودية: جامع  الاستجرار وتطبيقاته المعاصرة. عبي. 1431. زالشبيب، عبد العزي: انظر 557

 314.ص 3ج. المدونة. 1994 .الإمام مالك 558
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: "وهذا العقد جار  عن هذه الصورة ، يقول البهوتي560الحنابلة  ة ، وقال بهذه الصور 559للسلعة وقت الأخذ

، وفي كلام البهوتي ربط 561مجرى الفاسد لكونه لم يعيّن فيه الثمن، لكنّه صحيح إقامةً للعرف مقام النطق" 

ويحصل بها تحديد   ،واضح بقاعدة: )تترك الحقيقة بدلالة العادة(، فالحقيقة التي يحصل بها الإيجاب والقبول

 حيث ينصّ   ،عندهم  شهور الم  هي خلاف   عند الحنابلة  والرواية السابقة ،  عرفت ليحلّ محلها الالثمن ترُك

  ،562في المعتمد عندهم على عدم جواز البيع بثمن ينقطع به السعر ويقف عليه لما فيه من الجهالة  الحنابلة

ممتنع،  د، والخطأ فيها  تتفاوت أسعارها، ويمكن ضبطها بمعيار محدّ لكن يمكن أن يقال بأن المبيعات التي  

 .563يوم أخذ السلعة   يجوز بيعها بسعر السوق 

أو غيرها من السلع الاستهلاكية   لهذه الصورة: شراء الصحف اليومية   ومن التطبيقات المعاصرة 

منضبط لا يتفاوت، فينعقد البيع على أساس والتي يضعها البائع أمام المنازل، ويكون لها سعر    والتموينية

التعاقد فترة استلام اسعر السوق، وفي نّاية الشهر يتم دفع الحساب بدون   بدلالة العادة،   لسلعة، ويتم 

 فتترك الحقيقة بدلالة العادة.   إيجاب أو قبول،

بعد استلام السلع في   ي المشتر   ، ويحاسَبُ على فترات  : أن يدفع المشتري مبلغاً مقدماً ثم يأخذ السلعثالثا  

  نّاية الشهر أو السنة، فيكون المبلغ كالقرض عند البائع إلى أن يقع البيع عند استلام السلعة، حينئذ يتم

فقد نص عليها الإمام مالك بقوله: "ولا بأس   ،564مقاصة القرض بثمن المبيع، وقال بهذه الصورة المالكية 

 
 12ص: كلية الشريعة. ر. قطصوره وأحكامه وتطبيقاته  -الاستجرار د عق .تعمر. د. ةأسامانظر: الأشقر.  559

 133ص.11. جفي معرفة الراجح من الخلاف فالإنصا .1995.المرداوي: انظر 560

 288.ص9ج. كشاف القناع عن متن الإقناع .2000.البهوتي انظر: 561

 186.ص2ج. المنتهىدقائق أولي النهى لشرح  .1993.انظر: البهوتي 562

 64ص. في قضاي فقهية معاصرة  ثبحو  .2003.انظر: العثماني 563

 102.ص2جالفكر.  ر. بيروت: داالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 1995انظر: النفراوي، أحمد بن غانم.  564
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هو ، و 565بأن يضع الرجل عند الرجل درهماً ثم يأخذ منه بثلث أو ربع أو بكسر منه معلوم سلعة معلومة" 

السّلم، يقول الزركشي: "وإذا أسلم في شيء واحد على أن   ويجعلونه ،  أيضاً    566الحنابلةقول   من صور 

مثل أن يسلم إليه عشرة دراهم في قنطار خبز، يأخذ منه   يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة فجائز،

صول الرفق الذي لح كل يوم عشرة أرطال، أو في عشرين رطل لحم، يأخذ كل يوم رطلين ، ونحو ذلك ،

 .567"لأجله شرع السلم

وغيرها من الاشتراكات السنوية    : الاشتراك في المجلات الدوريةلهذه الصورة  المعاصرة  التطبيقاتومن  

المدفوع أولاً  المدفوعة مقدماً  فالمبلغ  السنوي في مطلع كل سنة، ثم يستلم المشترك شهريً هو  ،  للاشتراك 

المجلة المجلة إلى  نسخة من  البيع لكل عدد عندما تصل  استلام   ويتم  ،المشتري، ويحصل  التعاقد في فترة 

 ، فتترك الحقيقة بدلالة العادة. وجود للإيجاب والقبول اللفظي  فلا  المجلات بدلالة العادة 

البطاقات المدفوعة مقدماً والتي تقدمها بعض المحلات التجارية والجمعيات   أيضاً:   ويدخل فيما سبق

التعاونية ليقوم صاحب البطاقة بالشراء منها أو بإهدائها للفقراء والمحتاجين فيشتروا منها، فمع شراء البطاقة 

راء بالبطاقة يحصل يتم دفع المبلغ مقدماً للمحل التجاري أو الجمعية التعاونية، ثم مع القيام بعمليات الش

 من غير إيجاب وقبول بل بدلالة العرف.  البيع عند كل شراء ويتم الخصم من المبلغ المدفوع

 أو  أو ما يسمّى ببطاقات الشحن،  بطاقات الدفع المسبقة لخدمات الاتصالات   :ومن ذلك أيضاً 

ويتم البيع في كل مرة بدلالة   يحصل الاستهلاك شيئاً فشيئاً بعد الدفع المقدم،   الشراء من الإنترنت،   بطاقات

 العرف. 

 
 650. ص2ج. الموطأ .1985.الإمام مالك 565

 104.ص2جالكتب العلمية.  ر. بيروت: داشرح مختصر الخرقي.  2000الزركشي، شمس الدين. انظر:  566

 104.ص2جالمصدر نفسه.  567
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 طاب: المبحث الثاني: قاعدة: الكتاب كالخخ 
وهي من القواعد العرفية المتفرعة عن القاعدة الأم: )العادة محكمة(، فهي تعبّر عن السلطان العرفي 

ما يقوم مقام اللفظ مما   كذلك  بيّن وتُ   وهذه صورة من صور تحكيم العادة،  ،568اللفظي وأثره في الأحكام 

ى عل  وقد نصّ    من الكتابة والعادة يشتركان في أداء معنى غير ملفوظ،لّاً فكُ   ،ومَقصده  يبيّن مراد المتكلم

 ، 570( 69، ومجلة الأحكام العدلية في المادة ) 569أهل العلم كابن نجيم في الأشباه والنظائر  هذه القاعدة 

على نصّه للقاعدة هو السرخسي في كتابه   وأقدم من وقفتُ   ،571وأشار إليها السيوطي في الأشباه والنظائر 

نصّ عليها المرغيناني في كتاب ثم  ،  572بقوله: "الكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دنى"   ا وعبّر عنه  ،المبسوط

وهو   عندالهداية  مختصر  المشهورة  الحنفية  أهم  وبالصيغة  الكتاب ،  الفقهية:"  القواعد  في كتب  المتداولة 

 .573كالخطاب" 

 المطلب الأول: شرح القاعدة:
تقول:   ،الذي بمعنى المفعول  بصيغة المصدر  والأول: )الكتاب(: وه  :لفظينتتكون القاعدة من  

هجائية؛ لأنّ فيه وتطلق الكتابة على: تصوير اللفظ بحروف  ،  574كتب الشيء يكتبه كَتنباً وك تابةً إذا خَطهُّ 

 
 255ص. الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية  دالقواع .2007.بيرش انظر: 568

 292ص. والنظائر هالأشبا .1999.ابن نجيم نظر:ا 569

 69.ص1ج. الحكام شرح مجلة الأحكامدرر  .2003حيدر.انظر:  570

 581.ص2ج. والنظائر هالأشبا .2011.السيوطي انظر: 571

 15ص.5. جالمبسوط .تد. السرخسي. انظر: 572

 23.ص3ج. في شرح بداية المبتدي ةالهداي .2019.المرغيناني 573

 698.ص1ج. لسان العرب ه.1414.انظر: ابن منظور 574



  164 

الذي يعتمد عليه في توثيق الحقوق بالطريقة المعتادة   هو الخطّ   واصطلاحاً:،  575جمعُ صور الحروف وأشكالها 

 قال المناوي: "هو القول   ،577وهو في اللغة الكلام طاب(:  الثانية: )الخ  واللفظة    .576ليرجع إليها عند الحاجة 

 .578فهم المخاطَب به شيئاً"الذي يَ 

والمعنى الإجمالي بعد تركيب اللفظين: هو أن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية من حيث 

، فكما يجوز لاثنين 579الأحكام المترتبة عليها، فما يترتب على الكلام الشفوي يترتب على الكلام الكتابي 

 .580مكاتبةً   بيع أو إجارة أو كفالة أو حوالة أو رهن، فكذلك يجوز هذا العقدُ   عقد بينهما مشافهة عقدَ أن يُ 

 لتكون في منزلة الخطاب،  وتكونَ مقبولة شرعاً لابد أن تتوفر بعض الشروط فيها  وحتى تعُتبَر الكتابةُ 

 فالكتابة لا تخلو من أحوال:  ولابد من بيان أنواع الكتابة قبل تحديد الشروط، 

الكتابة غير المستبينة، وهي الكتابة غير الواضحة، كمن يكتب على الماء أو الهواء    الأولى:الحالة  

 ،581الحنفية  الجمهور من   ، نصّ على ذلك بتحريك يده، وهذا في حكم ما لم يُسمع، ولا يترتب عليه حكم

ولا يقع  ،بالفم بما لا يستبين كالهمس  بيّن ، ومن جملة أدلتهم أن الكتابة التي لا تُ 583والحنابلة  582والشافعية

 .584هذا فكذلك الأول 

 
 768ص. الكليات. 1998انظر: الكفوي، أيوب بن موسى.  575

 417.ص1ج: دار البيان. ق. دمشوسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية . 1982الزحيلي، محمد.  انظر: 576

 81ص: مؤسسة الرسالة. ت. بيرو المحيط سالقامو  .2005، مجد الدين. يانظر: الفيروز آباد 577

 156ص: عالم الكتب. ة . القاهر على مهمات التعاريف فالتوقي. 1990المناوي، زين الدين.  578

 190.ص1ج. المجلة حشر  د.ت.الأتاسي.انظر:  579

 69.ص1ج. درر الحكام شرح مجلة الأحكام .2003حيدر.انظر:  580

 4880ص. 10: دار السلام. جة. القاهر دالتجري . 2006القدوري، أحمد بن محمد.  انظر: 581

 45.ص8ج. الطالبين وعمدة المفتين ةروض .1991.النوويانظر:  582

 234ص. 22: دار هجر. جر. مصالشرح الكبير. 1995انظر: ابن قدامة، شمس الدين.  583

 234ص.22المرجع نفسه. ج 584
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 زة، وتكون على قسمين: : الكتابة المستبينة، وهي الكتابة الواضحة المميّ ةالحالة الثاني

 عة ومختومة تبت بالطريقة التي اعتادها الناس بعنوان في صدر الكتاب، وموقَّ الأول: كتابة مرسومة: بمعنى أنّا كُ 

ل،  .587والحنابلة  ،586، والمالكية585على ذلك الحنفية   ، نصّ على الصحيح  وهذه حجة كالنطق  من المرس 

الثاني: كتابة غير مرسومة: بمعنى أن تكون صورة الكتابة على ما اعتاده الناس، لكنها مكتوبة على شيء 

، يقارنه من نية أو شهادةغير معتاد كأوراق الشجر أو الحجر، وهذا القسم يكون من اللغو ولا يصح إلا بما  

 .588نص على ذلك الحنفية 

 :589وبناء على ما سبق يمكن أن نقول: بأنه يشترط في الكتابة حتى تكون كالخطاب الشروط التالية

 أولاً: أن تكون الكتابة مستبينة واضحة ومتميزة. 

، وإن لم الكتابة وما يكتب عليهثانياً: أن تكون مرسومة وجرت العادة باستعمالها في الكتابات في صورة  

 تكن مرسومة لابد من قرينة كنية أو شهادة. 

ل. لثاً ثا  : أن تكون موثقة أو مختومة من ق بل المرس 

، ويكفي في هذه الأزمنة الختم رة بالعنوان، ويكتب في بدايتها من فلان إلى فلان : أن تكون مصدّ رابعاً 

 .590والتوقيع 

 
 246.ص3ج. المحتار على الدر المختار در  .1992عابدين. بنا انظر: 585

 91ص4ج. الجليل شرح مختصر خليل حمن .1989.عليش: انظر 586

 274.ص2ج. المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ةغاي .2007.انظر: الكرمي 587

 109.ص3ج. الصنائع في ترتيب الشرائع عبدائ .1986.الكاساني  انظر: 588

 447ص. في القواعد الفقهية لالمفص .2010.لباحسينا انظر: 589

 349ص. شرح القواعد الفقهية .2000الزرقا. انظر: 590
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 القاعدة: المطلب الثاني: أدلة  
 الدالة على مساواة الكتابة بالمخاطبة من حيث ترتيب الأحكام  من الأدلةيُستدل على هذه القاعدة بجملة  

 :عليها

ى فاَكْتبُوُهُ ﴿  قوله تعالى:  .1 ينَ آمَنوُا إِّذاَ تدَاَيَنْتمُْ بِّديَْنٍ إِّلىَ أجََلٍ مُسَمًّ بالكتابة لتوثيق  والشاهد منه: الأمر    ،591﴾ ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

، وهذا يدل على اعتبارها، وكونّا حجة في حال الاختلاف والإنكار، فقامت مقام الديون والحقوق

 الكلام في بيان الحق. 

صلى  –ألا ترى أن رسول الله   ،الكتابة المرسومة جارية مجرى الخطاب لأنّ ما ذكره الكاساني بقوله: "  .2

، وكان التبليغ بالكتاب وبالرسول ثالثاً   ،وبالكتاب أخرى   ، بالخطاب مرةغ  كان يبلّ   –الله عليه وسلم  

 .592" فدل أن الكتابة المرسومة بمنزلة الخطاب  ، والرسول كالتبليغ بالخطاب

فإذا أتى فيها بالطلاق وفُهم منها وقع كاللفظ،   ،"لأنّاّ حروف يفهم منها المعنى  بقوله:البهوتي  ما ذكره   .3

 .593الكاتب"   ولقيام الكتابة مقام قول

جرى عليه عمل الصحابة في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم في مكاتبة ولاتهم وقضاتهم، وفي سائر  .4

اعتمادهم على السجلات السابقة، وعلى خطوط التجار والصرافين، وما في  ، و المتعلقة بالدولة   الشؤون

العمل يعطي غلبة الظن بأن دلالة المكتوب ، وهذا  يكتبه الناس على أنفسهم في دفاترهم المحفوظة عندهم

 .594كدلالة المنطوق 

 
 282: 2 .البقرة.القرآن  591

 109.ص3ج. الصنائع في ترتيب الشرائع عبدائ .1986.الكاساني  انظر: 592

 86.ص3ج. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .1993.انظر: البهوتي 593

 448ص. في القواعد الفقهية لالمفص .2010.لباحسينا انظر: 594
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في إثبات الديون والحقوق، فكتابه يقوم مقام   إلى القاضي  ومن الأدلة أيضاً الاستدلال بكتاب القاضي  .5

قبَ ل كتابه، والأصل في كتاب   الثاني   على محكوم عليه عند   لفظه، وإذا كتب القاضي إلى قاض  آخر 

لَََّ  الكتاب والسنة والإجماع، ففي القرآن قوله تعالى:    القاضي إلى القاضي  ِ
نِِّ أُلقِْيَ ا

ِ
اَ المَْلََُ ا ﴿قاَلتَْ يََ أَيُُّّ

كَرِيٌ  حِيِ   ٢٩كِتاَبٌ  حَْْنِ الرَّ ِ الرَّ بِسْمِ اللََّّ َّهُ  ن
ِ
َّهُ مِنْ سُليَْمَانَ وَا ن

ِ
السنة  وفي    ،595﴾ 3١أَلََّ تعَْلُوا علََََّ وَأْتوُنِّ مُسْلِمِيَّ   3٠ا

 كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف، وأجمعت الأمة على 

 .596كتاب القاضي إلى القاضي  قبول

 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة وأثرها في المعاملات: 
التطبيقاتهلعل أش المالية  الفقهية   ر  المعاملات  القاعدة في باب  التعاقد بالوسائل   المتأثرة بهذه 

 ، وهي التعاقد من خلال: تينمشهور  تينالكتابية في العقد الإلكتروني، وهذا النوع من التعاقد يشمل صور 

 البريد الإلكتروني.  .1

 برامج المحادثات المكتوبة.  .2

ن طريق المراسلات التي تكون عن طريق الإيجاب والقبول كتابياً، إما ع  الوسائل يحصلوفي هذه  

العقود بصيغتها الإلكترونية   البريد الإلكتروني، فيتمّ  العَ   إرسال  ب متضمنة  ، ويقوم المطلوب  رض من الموج 

على جهازه والتوقيع   صيغة العقد  ، أو يقوم بتنزيلوإرسالها مرة أخرى إيذاناً بالقبول  ل بتعبئتهاالمشتري القاب  

ب بكتابة الإيجاب مباشرة في البريد، ثم يرد عليه   عليها يدويً ثم تصويرها وإرسالها مرة أخرى،  أو يقوم الموج 

 القابل برسالة أخرى تفيد القبول مباشرة أو متراخياً. 

 
 30:27 .النمل.القرآن   595

 74.ص14ج. المغني .2005.ابن قدامة انظر: 596
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رابط في المحادثة   وفي برامج المحادثة الفورية كذلك، يتم الإيجاب والقبول بالكتابة المباشرة، أو بإرسال

القاب   ثم تعبئته وإرساله مرة أخرى من  أو يقوم بإرسال صيغة العقد على هيئة   ل،لعرض العقد إلكترونياً 

ب بعرض السلعة أو يقوم الموج    ل كتابةً بالموافقة،القاب    فيردّ   ، السعر والمواصفات المعروضة  يتضمنمستند  

 والفيديو فيقبل المشتري بالكتابة.   بالصور

 الطرق المتنوعة للتعاقد تجتمع كلها في اعتبار الكتابة كوسيلة للتعاقد بغض النظر عن طريقة   هذه 

الكتابة وه ينقل  الذي  الوسيط  النظر عن  الكتابة، وبغض  الإلكترونية   ووصول  الكتابة  الإنترنت، وهذه 

كتابة مستبينة مرسومة ومميَّزة، فهي متعارف عليها   كونّا  تنطبق عليها شروط الكتابة المذكورة سابقاً وهي:

، ويكون ماديةمن حيث صورة الكتابة، ومتعارف عليها من حيث ما يكتب عليه من وسائل إلكترونية غير  

 لبعضهما من خلال عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، أو التوقيع الذي ين الطرفان المتعاقدان معلوم

، أو شركة معروفة ونحو اعتباريً  اً جهة اعتبارية أو شخص أحدهما  الإلكتروني، أو لكون يكون في ذيل البريد 

 .597، وهذه الكتابة وإن لم تكن بخط العاقد إلا أنّا نقل  لما كتبه وتأخذ أحكام التعاقد بالكتابةذلك

الأحكام: جاء في درر الأحكام شرح مجلة  وفي بيان اعتبار العرف فيما يكتب عليه من الوسائل  

كتب الكتب على غير نظر إذا كان المعتاد أن تُ يُ   ،تب كتاب في زماننا على غير الورق مثلاً إذا كُ   ن"ولك

 ر على الوجه كتاب يحرّ والحاصل أن كل  ،  وإلا فلا  ،يعتبر ذلك الكتاب كما لو كتب على ورق  ،الورق

 .598" المتعارف من الناس حجة على كاتبه كالنطق باللسان 

 
 212ص : دار الميمان. ض. الريالفقهية للتجارة الإلكترونية والتشريعات المنظمة لها مالأحكا. 2017انظر: العسيري، راشد.  597

 69.ص1ج. درر الحكام شرح مجلة الأحكام .2003حيدر. 598
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أما بالنسبة لوقت إبرام العقد من خلال الكتابة في الإنترنت، فإن الوسائل الكتابية الفورية يكون 

التعاقد بين لكتابة، وذهب إلى صحة  با  تأخذ حكم التعاقد بين الحاضرينف  ،من الطرفين   اً التعاقد فيها مباشر 

أن حصول   ، وحجتهم في ذلك: 601، والحنابلة في قول600، والشافعية في وجه 599الحاضرين بالكتابة: المالكية

   603أما الحنفية   ،602التراضي بين المتعاقدين هو الأصل في صحة العقد، ومن خلال الكتابة عُلم الرضا بينهما

 من باب أولى لأنّم يجوزون التعاقد بالكتابة بين الغائبين.   فصحة التعاقد عندهم بين الحاضرين كتابة

بالكتابة،    أما التعاقد عبر البريد الإلكتروني فإبرام العقد فيه يكون في حكم التعاقد بين الغائبين 

الحنفية بالكتابة:  الغائبين  بين  التعاقد  صحة  إلى  والمالكية 604وذهب   ، 606والشافعية  ،605، 

ما ذكره السرخسي في المبسوط بقوله: "فإن الكتاب له حروف ومفهوم   :ذلك وحجتهم في  607والحنابلة 

 .608فهو بمنزلة الخطاب من الحاضر"   ، يؤدي عن معنى معلوم

 المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في وصدر في حكم المكاتبة بين المتباعدين قرار  في مجمع الفقه الإسلامي  

 م،1990آذار )مارس(    20  –  14هـ الموافق    1410شعبان    23  -17المملكة العربية السعودية من  

 حيث قرر ما يلي:

 
 3.ص3ج: عيسى البابي الحلبي. ر. مصالكبيرحاشية الدسوقي على الشرح انظر: الدسوقي، محمد عرفة.د.ت.  599

 120.ص9ج: دار عالم الكتب. ت. بيرو المجموع شرح المهذب. 2003انظر: النووي، محيي الدين.  600

 300.ص7ج. كشاف القناع عن متن الإقناع .2000.البهوتي انظر: 601

 340.ص3ج. الطالبين وعمدة المفتين ةروض .1991.النوويانظر:  602

 23.ص3ج. في شرح بداية المبتدي ةالهداي .2019.المرغيناني انظر:603

 8.ص8ج. البناية شرح الهداية. 2000 العيني. انظر: 604

 3.ص3ج. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .د.ت.انظر: الدسوقي 605

 329.ص2ج. معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج إلى  .1994.الشربيني انظر: 606

 7.ص3ج. أولي النهى في شرح غاية المنتهى بمطال. 1994.الرحيبانيانظر:  607

 15ص. 5. جالمبسوط د.ت.السرخسي. انظر: 608
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ولا يسمع كلامه   معاينة،إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر    :أولا  

وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس السفارة،  بينهما الكتابة أو الرسالة أو  وكانت وسيلة الاتصال 

 .وقبولهالموجه إليه    ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلىالآلي،  وشاشات الحاسب  

مكانين    ثانيا : في  وهما  واحد  وقت  في  طرفين  بين  التعاقد  تم  الهاتف   متباعدين،إذا  على  هذا   وينطبق 

وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة   حاضرين،فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين    واللاسلكي،

 . لدى الفقهاء

المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة   إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محددَ   ثالثا :

 . 609وليس له الرجوع عنه

ين  ين والغائبَ للعقود الإلكترونية بالعقود الكتابية بين الحاضرَ  ما سبق تقريره من إلحاق  ويترتب على 

 منها:   ،من الأحكام المتعلقة بالعقود  جملة  

العقود الإلكترونية الكتابية بوقت وصول الكتاب إلى المجلس الذي يكون أولاً: تحديد بداية مجلس العقد في  

غناني في الهداية: "والكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال، حتى اعتُبر  مجلس بلوغ ير ، قال المفيه القراءة والقبول

 .610الكتاب وأداء الرسالة" 

 إرسال العرض لشخص معين   حيث يكون الإيجاب الإلكتروني من خلال   ،تقدم الإيجاب على القبول  ثانياً:

، فإذا وجّه التاجر لحسابه الشخصي   في بريده الإلكتروني، أو برسالة فورية في تطبيقات التواصل الفوري 

للتفاوض والتعاقد وليس إيجاباً، مثله أيضاً الإيجاب الذي يكون   العرض بصورة جماعية سيكون حينها دعوةً 

 
 1072.ص2ج. النوازل قوثائ .2019.الجيزاني  609

 23.ص3ج. في شرح بداية المبتدي ةالهداي .2019.المرغيناني 610
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 ، لأنّ هاً لجميع الزائرين في كل مكان وزمان يكون في الغالب موجّ ف  التي تعرض السلع،  في المواقع الإلكترونية

 .611الإيجاب يعبّر عن إرادة جازمة، مع تضمنه لعناصر العقد الأساسية

 يحصل القبول فوراً يكون الإيجاب غير ملزم، وللموجب أن يعد ل عن أما في المراسلة الفورية إذا لم 

يكون الإيجاب قائماً وغير ملزم فإذا صدر القبول حينها   العقد، وفي حال إذا بقي الموجب على إيجابه

 .612حصل الانعقاد 

تقدّ   ويصحّ  فيتقدم القابل م القبول على الإيجاب من خلال الوسائل الإلكترونية السابقة،  أيضاً 

على جواز تقديم القبول على   إلى أحد التجار لشراء سلعة معينة وبسعر معين، وقد نصّ   بعرض موجّه  

من الأدلة:   ه ، ومن جملة ما ذكرو 615والحنابلة في رواية  ،614، والشافعية في الأظهر 613المالكية   : الإيجاب

 حصول الدلالة على الرضا. 

 : الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان  : ةالثالث: قاعدالمبحث  
تعبر عن السلطان و وهي قاعدة أخرى من القواعد المتفرعة عن القاعدة الكبرى: )العادة محكمة(،  

الأحكام، من حيث قيام الإشارة مقام اللفظ، فهذه القاعدة من جهة هي   على اللفظي للعرف وتأثيره  

من خلال اعتبار تكرار عمل الناس بإشارة الأخرس، وتشترك مع العادة أيضاً في أداء   تحكيم العادة لمثال  

في كتب   على هذه القاعدة أهل العلم  وقد نصّ   ،616المعنى غير الملفوظ، فصارت بهذا من قواعد العرف 

 
 47ص: مكتبة الرشد. ض. الريالعقد الإلكتروني. 2009أبا الخيل، ماجد. انظر:  611

 179ص. الفقهية للتجارة الإلكترونية والتشريعات المنظمة لها مالأحكا  .2017.انظر: العسيري 612

 8.ص5ج. الزرقاني على مختصر خليل حشر  .2002.انظر: الزرقاني 613

 378.ص3ج: دار الفكر. ت. بيرو المحتاج إلى شرح المنهاج ةنّاي. 1984الرملي، شمس الدين. انظر:  614
 9ص.11. جفي معرفة الراجح من الخلاف فالإنصا .1995.المرداوي: انظر 615

 309ص. الممتع في القواعد الفقهية. 2007الدوسري.  انظر: 616
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، ومجلة الأحكام 621والزركشي  ،620والحصني   ،619والسبكي   ،618، وابن نجيم617كالسيوطي   ،الأشباه والنظائر

فمن ذلك قولهم:   متنوعة،   العبارات المؤدية لهذه القاعدة في المراجع السابقةو   .622( 70العدلية في المادة )

)إشارة الأخرس المفهمة كالنطق( و )إشارة الأخرس كعبارة الناطق( و)الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة 

 مقام عبارة الناطق(. 

 المطلب الأول: شرح القاعدة:
أولاً: الإشارة، وهي في اللغة: من قولك: أشار الرجل يشير إشارة، إذا أومأ بيده، وأشار إليه وشوّر 

وفي الاصطلاح: "التلويح بشيء يفُهم منه النطق، فهي  ،623والعين والحاجب   أومأ، ويكون هذا بالكفّ إذا  

 .624ترادف النطق في فهم المعنى" 

لقَة أو خ  الكلام ع يّاً  خَرَسَاً، وهو ذهاب  اللغة: من قولك خر س   وهو في   ،625ثانياً: الأخرس، وهو في 

لذي لا يستطيع النطق لآفة عارضة أو با:  الأخرسيمكن تعريف  ف  ،لا يخرج عن المعنى اللغوي  الاصطلاح

 لقة. خ  

 ثالثاً: المعهودة، وهي المعروفة المألوفة، فيكون معهوداً من الأخرس أنه إذا أشار بكذا أراد به كذا وكذا. 

 
 586.ص2ج. والنظائر هالأشبا .2011.السيوطي انظر: 617

 296ص. والنظائر هالأشبا .1999.ابن نجيم نظر:ا 618

 84.ص1ج. والنظائرالأشباه . 1991الدين. تقي  انظر: السبكي، 619

 205.ص3ج. القواعد بكتا .1997.الحصني  :انظر 620

 164.ص1ج. في القواعد رالمنثو  .1985.الزركشي انظر: 621

 70.ص1ج. درر الحكام شرح مجلة الأحكام .2003.رحيد :انظر 622

 436.ص4ج. لسان العرب ه.1414.انظر: ابن منظور 623

 52ص. على مهمات التعاريف  فالتوقي .1990المناوي، زين الدين. 624

 258.ص8ج: دار الفكر. ت. بيرو تاج العروس. ه1424انظر: الزبيدي، محمد بن محمد.  625
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ذي يكون ممن لا يستطيع النطق المعنى الإجمالي للقاعدة: أن التلويح والإيماء الف  وبناء على ما سبق

الناسيلقأو خَ   ية بسبب آفة عَرض المألوف المعروف بين  المفهوم  البيان   ، ة، إذا كانت من  فهي في حكم 

 : فتعتبر تصرفات الأخرس في  جميع أبواب الفقه،  في هذه القاعدة    دخل، وت في الأحكام المترتبة عليها  بالنطق

 ، واللعان   ،والوصية  ، واليمين  ،والإقرار  ،والإبراء  ،والهبة  ،والبيع والشراء  ،والرهن  ، النكاح، والطلاق، والعتق

على اعتبار   627والحنابلة  ،626من الشافعية   الفقهاء  وفي العبادات أيضاً نصّ   والقذف والإسلام وغير ذلك، 

فكل مسألة يكون النطق فيه جزءاً من التكليف، فإن   إشارة الأخرس بتحريك لسانه بالقراءة والتكبير،

، ودلالة هذه القاعدة على التيسير ورفع الحرج في الجملة   للأخرس فيه نفس حكم الناطق من خلال الإشارة

كيد على ما يسمّى في هذه الأزمنة ، وفيها تأهي أصل  في مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصةفواضحة،  

 ببرامج الدمج لأصحاب العاهات في المجتمع، والتي تسعى لإعطائهم حقوقهم المالية، وتمكينهم في المجتمع. 

المذاهبُ  اتفقت  القاعدة،  على  في الجملة  الأربعة   وقد  لاف في بعض وقوع الخ  مع   اعتبار هذه 

قال ابن   صحة طلاق الأخرس،  : على  631والحنابلة   630والشافعية  629والمالكية  628فقد اتفق الحنفية   الفروع، 

 الكلام، من لا يقدر على    : أحدهما موضعين؛ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق، إلا في  قدامة في المغني: " 

ولا نعلم عن ، وأصحاب الرأي والشافعي، مالك،وبهذا قال  ، طلقت زوجته  بالإشارة،كالأخرس إذا طلق 

فقامت إشارته مقام الكلام من غير   بالإشارة،غيرهم خلافهم؛ وذلك لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا  

 
 46.ص1ج. دار الفكر. ت. بيرو الطلابفتح الوهاب بشرح منهج  .1994زكري. الأنصاري،  انظر: 626

 318.ص3ج: دار أجيال التوحيد. ة. جدالمقنعشرح  عالمبد . 2020الدين.انظر: ابن مفلح، برهان  627

 141.ص3جالكتب العلمية.  ر. بيروت: دالتعليل المختار رالاختيا .2005بن محمود.  انظر: البلدحي. عبد الله 628
 333.ص5ج. والإكليل لمختصر خليل جالتا  .1994انظر: المواق. 629

 39.ص8ج. الطالبين وعمدة المفتين ةروض .1991.النوويانظر:  630

 242.ص12ج. كشاف القناع عن متن الإقناع .2000.البهوتي انظر: 631
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فقوا  توا،  633كذلك على صحة إيجاب الأخرس وقبوله في النكاح بالإشارة   ت المذاهب الأربعةواتفق  .632"نية

 .635، وابن المنذر 634ذلك ابن القطان  على نقل الإجماع    على صحة ذبيحة الأخرس، أيضاً 

 : ولإعمال هذه القاعدة يجب أن تتوفر بعض الشروط

عن مراد الأخرس وما استقر في   تنبئ، بمعنى أنّا  مفه مة  الشرط الأول: يجب أن تكون الإشارة معهودة

من خلال ملاحظة تصرفات   تُكتسب، وهذه المعرفة بمعنى هذه الإشارة وتكون هناك معرفة مسبقة نفسه،

، واتفق ة هذا الشرط: أنه يمتنع عقلاً أن تعُتبر إشارة من لا يفُهم مرادهالأخرس وإشاراته المتكررة، وحجّ 

 الإشارة   ، حيث قُـيّدت في كتبهمعلى هذا الشرط  639، والحنابلة 638، والشافعية 637، والمالكية 636الحنفية

عبدالسلام مبيّناً ضابط الإشارة المفهمة: "وأما إشارة الأخرس المفهمة فهي ، يقول العز بن  بالإشارة المـفُه مة

كصريح المقال إن فهمها جميع الناس، كما لو قيل له: كم طلقّت امرأتك؟ فأشار بأصابعه الثلاث، أو كم 

 موحَّدةة نشأ عُرف عالمي للغة ة المعاصر نوفي هذه الأزم  ،640أخذت من الدراهم؟ فأشار بأصابعه الخمس" 

 إذا سمع فلا يستطيع السماع أو الكلام حاسة الالذين ولدوا من غير  بالصُمّ  ة  خاصّ  تسمّى بلغة الإشارة، 

ستعمل في المحافل الدولية، والنشرات  س في معاهد متخصصة، وتُ دولياً، وتُدرّ   هذه اللغة  تم اعتماد وقد  ،  بركَ 

 
 502.ص10ج. المغني .2005.ابن قدامة انظر: 632

الهداية .2000  العيني. انظر:  633   422.ص3ج.  الجليل في شرح مختصر خليل  بمواه  .1992.  الرعينيو   106.ص10ج.  البناية شرح 
عالم الكتب.   ر. بيروت: داالكافي.  2011ين.  ابن قدامة، موفق الدّ و   120.ص9ج.  المجموع شرح المهذب.  2003النووي، محيي الدين.  و 
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 320.ص1ج: مطبعة الفاروق. ر. مصفي مسائل الإجماع عالإقنا  .2004انظر: ابن القطان، أبو الحسن.  634

 76صمكة الثقافية.  ة. الإمارات: مكتبالإجماع .1999: ابن المنذر، أبوبكر. انظر 635
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س فيها معاني الإشارات، وهذا يكفي للوصول إلى الإشارة والترجمة الفورية، وتوجد لها معاجم تُدرّ الإخبارية،  

وفي حال ما لو كان الأخرس لا يعلم لغة الإشارة المتداولة فهنا ينُظر كما ذكُر   المفهومة المعتمدة بين الناس،

 سابقاً إلى تصرفاته المتكررة. 

لقةً    الكلام  لى عغير قادر    أن يكون الأخرس  الشرط الثاني: عَرضاً بأن يكون مُعتـَقَل اللسان لعارض   أوخ 

  والحنابلة   642والشافعية  641فتعتبر إشارة الأخرس في الحالتين عند المالكية   من العوارض المؤقتة القابلة للزوال،

 فلا يعتبرون إشارة الأخرس لعلة طارئة.  644خلافاً للحنفية  ،643في قول 

 لأن الكتابة ؛  يكون قادراً على الكتابة، فالأخرس القادر على الكتابة لا يعمل بإشارته  ألا الشرط الثالث:  

 .646وبعض الشافعية  645تظهر مراده بدقة، وقال بهذا الشرط بعض الحنفية 

، واحتجوا بأن العادة من 647الشرط الرابع: أن تكون الإشارة مقرونة بالتصويت، وقال به بعض الحنفية 

 مع إشارته.  ت الأخرس أنه يصوّ 

الشرط الخامس: ألا تكون الإشارة في الحدود والعقوبات الخالصة لله بناء على قاعدة درء الحدود بالشبهات، 

 .648فالإشارة ليست قاطعة 
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 المطلب الثاني: أدلة القاعدة: 
 : ذكر العلماء أدلة عقلية ونقلية تؤكد حجية هذه القاعدة واعتبارها

 النقلية: لاً: الأدلة  أوّ 

عقد البخاري باباً في صحيحه فقال: )باب الإشارة في الطلاق والأمور( ثم سرد جملة كبيرة من الأحاديث 

 الدالة على حجية الإشارة وقيامها مقام العبارة، فمن ذلك: 

مَ النَّاسَ  قول الله تعالى:  .1 آيتَُكَ أَلََّ تكَُِِ آيةًَ قاَلَ أ حْ بِِلعَْشِِِ  ﴿قاَلَ رَبِِ اجْعَلْ لَِ أ بِِ َّكَ كَثِيًرا وَس َ لََّ رَمْزًا وَاذْكُرْ رَب
ِ
مٍ ا ثلَََثةََ أَيََّ

بكََْرِ 
ِ
في هذه الآية دليل على إقامة الإشارة مقام الكلام، قال القرطبي: " ، والشاهد من الآية 649﴾ ٤١وَالَْ

الإشارات ما حكم به النبي صلى أن الإشارة تنزل منزلة الكلام وذلك موجود في كثير من السنة، وآكد  

الله عليه وسلم من أمر السوداء حين قال لها: )أين الله(؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقال: )أعتقها 

فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الدينة الذي يحرز الدم والمال وتستحق به   ،650فإنّا مؤمنة(

يحكم بنطق من يقول ذلك، فيجب أن تكون الإشارة   الجنة وينجى به من النار، وحكم بإيمانّا كما 

 . 651"عاملة في سائر الدينة

بن أبي حدرد الأسلمي دين، فلقيه    عبد اللهأنه كان له على    -رضي الله عنه-حديث كعب بن مالك   .2

فقال: "ي كعب، وأشار   -صلى الله عليه وسلم -فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمرّ بهما النبي  

العمل بالإشارة وقيامها   ، والشاهد منه 652بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفاً" 

 
 41:19القرآن. مريم  649

. الصلاة  بإحياء التراث العربي. كتا: دار يروت. بيفؤاد عبد الباق. تحقيق: محمد صحيح مسلم .ت. د.مسلم بن الحجاج ، الإمام مسلم 650
 537الحديث  م.رق381. ص 1ج. تحريم الكلام في الصلاة ببا

 123.ص5ج .لأحكام القرآن عالجام  .2006.القرطبي 651

باب الإشارة . الطلاق. تحقيق: محمد زهير. السعودية: دار طوق النجاة. كتاب البخاري حصحي .1422 محمد بن إسماعيل. البخاري، 652
 معلقاً .51. ص7ج. في الطلاق والأمور
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محل النطق في المخاطبات، فالصحابي امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة كما يمتثل بأوامره 

 لفظاً. 

ب الله بدمع العين ولكن  عليه وسلم قال: "لا يعذّ  حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله .3

 للإشارة لتبليغ العلم والأحكام.   وفيه استعمال    ،653يعذب بهذا" فأشار إلى لسانه 

عليها   لَ ه أن يحم  رَ منكم أمَ   د  حديث أبي قتادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم: "آحَ  .4

 وفيه قيام الإشارة مقام القول في طلب الصيد.  ،654" إليها أو أشارَ 

عن أنس بن مالك، قال: عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية، فأخذ  .5

كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق   أوضاحاً 

فلان لغير الذي قتلها، فأشارت   "من قتلك؟" عليه وسلم:    وقد أصمتت، فقال لها رسول الله صلى الله 

لقاتلها،   "ففلان"برأسها: أن لا، قال: فقال لرجل آخر غير الذي قتلها، فأشارت: أن لا، فقال:  

وفيه قيام   ،655فأشارت: أن نعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين 

المطالبة بالدم، قال ابن حجر العسقلاني: "وفيه أنه تجب المطالبة بالدم بمجرّد الإشارة مقام العبارة في 

 .656الشكوى وبالإشارة" 

 ثانياً: الأدلة العقلية: 

 لو لم تعتبر إشارة الأخرس لما صحت معاملته مع الناس، وهذا سيعرّضه للمشقة أو الضرر البالغ، وقد  .1

 
 معلقاً  51.ص7جالمرجع نفسه.  653

 معلقاً  51.ص7جلمرجع نفسه. ا 654

باب الإشارة .  الطلاق. تحقيق: محمد زهير. السعودية: دار طوق النجاة. كتاب  البخاري  حصحي  . 1422  محمد بن إسماعيل.  البخاري، 655
 5295رقم الحديث .51. ص7ج. في الطلاق والأمور

 199ص.12. بيروت: دار المعرفة. جفتح الباري شرح صحيح البخاري. ه1379العسقلاني، ابن حجر.  656
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 .657يتعرض للهلاك لعدم قدرته على قضاء حوائجه في الحالة التي لا يملك فيها نائباً 

الإشارة نوع من البيان، وقد يحصل بالإشارة بيان  أكثر مما يحصل بالعبارة، فالإشارة نوع من الفعل،  .2

 وقد ترشد الإشارة إلى معان أدق تقصر عنها العبارة. 

فمن باب   - كما سبق في الأحاديث الماضية-لى البيان باللفظ إذا كانت الإشارة معتبرة من القادر ع .3

 أولى أن تكون معتبرة من الأخرس.

الكتاب من الغائب إذا كان كالخطاب في حق العاجز فمن باب أولى تعتبر إشارة الأخرس، لأن عجزه  .4

قَ  فلما  أما الأخرس فخرسه مستمر،  قادر على الحضور،  فالغائب  الكتاب في حق   لَ ب  أظهر وألزم، 

الغائب في ثبوت الحكم مع رجاء الحضور، فلأن يقبل في حق الأخرس مع اليأس من زوال الخرس  

 .658أولى 

 ثبوت العرف العام في قبول إشارة الأخرس، واستقرار لغة الإشارة عالمياً.  .5

 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة وأثرها في المعاملات: 
وفي كافة أبواب الفقه من العبادات والمعاملات والأنكحة   القاعدة كثيرة جداً، مجالات تطبيق هذه  

كل   علىفقيام إشارة الأخرس مقام العبارة ينطبق    والطلاق والأقضية والشهادات والأيمان والنذور وغيرها،

 الأحكام المبنية على الكلام واللفظ. 

عقد التعاقد بالإشارة، وينطبق هذا في كل   الفقهاء تناولوا حكموفي مجال المعاملات تحديداً، فإن  

 أحوال العقد بالإشارة هي: وبالنظر في كلام الفقهاء فإن  يشترط إيجاباً وقبولاً، 

 
 302ص. قواعد الفقه الكلية  ح في إيضا  زالوجي .2002.البورنو انظر: 657

 193.ص1ج. المجلة حشر  د.ت.الأتاسي.انظر:  658



  179 

الحنفية  عند  صحيح  العقد  فهذا  الخلقة،  بأصل  أصلياً  خرساً  الأخرس  عقد    660والمالكية   659أولاً: 

جميع عقود البيع والشراء  ينجر هذا الحكم على  ، و ، فلا خلاف بينهم في ذلك662والحنابلة   661والشافعية

التلفظ بالإيجاب والقبول  ؛والإجارة وغيرها مما يشترط الإيجاب والقبول ، فيجوز فإن الإشارة تقوم مقام 

) :  استناداً على قاعدة  المفهومة والمعتبرة  الإشارةلغة  حينئذ للأخرس أن يباشر كافة أنواع العقود من خلال 

وفي الزمن المعاصر فإن بيوع المعاطاة في بعض صورها التي   المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان(،الإشارة  

، سبق ذكرها تقوم مقام التلفظ بالإيجاب والقبول، فيباشر الأخرس العقد بالمعاطاة الدالة عرفاً على الرضا

، فإذا كان الكتاب كالخطاب تابةوفي حال ما لو كان العقد كتابة فإن للأخرس خرساً أصلياً أن يعقد بالك

، وبعض الفقهاء كما ذكرنا سابقاً قال بوجوب الكتابة في حق في حق الغائب، ففي حق الأخرس أولى

 الأخرس إن كان قادراً عليها، فلا تقبل إشارته مع القدرة على الكتابة.

، والحنابلة 664، والشافعية663ثانياً: عقد الأخرس خرساً طارئاً يرجى زواله، وقد قال بصحة عقده المالكية 

، ويؤيد هذا القول ما سبق ذكره من الأدلة النقلية الدالة على حجية اعتبار الإشارة، فقد وردت 665في قول 

 في حق القادر على الكلام، ثم إلحاق معتقل اللسان بالأخرس أصالة واجب بجامع الحاجة إلى التصرف. 

 ومستندهم ،  667، والشافعية في قول 666قال بصحة عقده المالكيةثالثاً: عقد غير الأخرس بالإشارة، وقد  
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الكلام،  على  القادر  في  وردت  فقد  الإشارة،  ذكرها في حجية  سبق  التي  النقلية  الأدلة  نفس  ذلك  في 

 واستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قادر على الكلام. 

، يظهر للباحث وبعد قادر على الكلاموفي هذا النوع من العقود التي تتم بالإشارة من شخص  

وهي المسألة،  بهذه  ربطه  يمكن  معاصراً  مثالاً  المستجدة  العقود  في  الذكية(  :النظر   Smart))العقود 

Contracts(المرتبطة بتقنية البلوكتشين )( أو )العقود الرقميةBlockchains هذه العقود الذكية بدأ التعامل ،)

عام   بداية  مع  فعلياً  قليلاً   ،668م 2014معها  زال  ما  وحكمها  الفقهي  تكييفها  على  بسبب   والكلام 

أول فعُقد بدأت العناية بها مؤخراً،  لكن   ،الاستعمال المقيد لهذه التقنية في مجالات ضيقة وفي دول محدودة

ندوة البركة التاسعة والثلاثون للاقتصاد الإسلامي في جدة  ي هفي جدة، و  مؤتمر فقهي تناول هذا الموضوع

مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي   ، ثم تبعه وبصورة أوسع2019669في مايو

 .670م 2019  في نوفمبر والمقامة في دبي   ،نيفي دورته الرابعة والعشر 

العقود الذكية ، فأولاً   ب بيان حقيقة هذا العقديج ولبيان علاقة هذا العقد بقاعدة اعتبار الإشارة 

من خلال برمجيات قادرة على إرسال العقود من   هي: "عقود ذاتية التنفيذ، وبروتوكولات خاصة مشفّرة

 ،قموثّ حساب شخص إلى حسابات أخرى بالتسجيل على منصات)بلوكتشين( دون تدخل طرف ثالث ك

 
الشؤون الإسلامية والعمل   ة. دائر مجمع الفقه الإسلامي الدولي  رمؤتم."ماهية العقود الذكية". )ورقة عمل(.  2019هناء الحنيطي.  انظر: 668

 22ص. نوفمبر 6-4الخيري، دبي، الإمارات.

البركة انظر:   669 لندوة  الأبحاث  والثلاثين"..9201  مايو  13-12.  مكتبة  التاسعة  البركة  ندوة  الرسمي    "أبحاث  البركةالموقع   . لندوة 
https://albaraka.org/research-library. :2021فبراير 22 تاريخ التصفح 

الموقع الرسمي لدائرة   "مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي"..9201  نوفمبر  6-4.  المركز الإعلامي لدائرة الشؤون الإسلامي بدبيانظر:   670
بدبي الخيري  والعمل  الإسلامي  التصفح:  .  https://www.iacad.gov.ae/ar/Media/Pages/Fiqh.aspx  .الشؤون    فبراير22تاريخ 

2021 

https://albaraka.org/research-library
https://www.iacad.gov.ae/ar/Media/Pages/Fiqh.aspx
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وإنجاز   ،وتنفيذ التفاوض  ،توالتثبّ   ،هدفها التسهيل  الذكية   ، فهذه العقود 671أو أي جهة مركزية"   ،أو وسيط

كذلك على استبدال الأموال والممتلكات   هذه العقود  العقد رقمياً بلا حاجة إلى طرف ثالث، وتساعد 

وهو   لكونّا مرتبطة بمنصة )البلوكتشين(  بطريقة شفافة واضحة خالية من النزاع  اوالأسهم والعقارات وغيره

يتم إنجاز هذه العقود ، و مصدر مفتوح يمكن لجميع المشتركين داخل المنصة الاطلاع على هذه الممتلكات

 .672ين أطراف قد تكون مجهولة أو غير موثوق بها من دون خدمة مقدمة من وسيط، وب

 يتم إجراء هذا العقد على شكل رموز وأما عن علاقة هذه العقود الذكية بتقنية )البلوكتشين(، ف

ضافة والتحقق من صحة الإتخزين و لتقنية ل  :موجودة على شبكة )البلوكتشين( وهي  وخوارزميات ريضية

صحة البيانات وسلامتها، فجميع المشاركين   مفتوحة عن طريق التشفير، تضمن بيانات المعاملات في شبكة  

 .673في شبكة )البلوكتشين( لديهم نسخ متطابقة من قاعدة البيانات

يجب التفريق بين العقود الذكية والعقود الإلكترونية، فالثاني متعلق بالأجهزة   ولتتّض ح الصورة أكثر

نترنت، سواء عن طريق برامج التواصل أو البريد الإلكتروني، وسبق الكلام الإلكترونية الحديثة المرتبطة بالإ 

 ذاهف،  وبيان قرار مجمع الفقه الإسلامي في العقود التي تحصل من خلال آلات الاتصال الحديثة  اعليه

على شروط وأحداث   تحتويمرتبط بالعقود الإلكترونية، أما العقود الذكية فهي كما سبق بروتوكولات مبرمجة  

 ، وبالمثال التطبيقي يتضح الفرق أكثر، ففي عملية بيع سيارة بين طرفين عند تحققها يتم تنفيذ العقد ذاتياً 

 
 الإسلامي.ندوة البركة التاسعة والثلاثين للاقتصاد  ورقة عمل(.  )".  ."العقود الذكية والبنوك الرقمية والبلوكتشين2019أبوغدة.  رعبد الستا 671
 214.صمايو14-13.ةجد

 ة. دائر مجمع الفقه الإسلامي الدولي  رمؤتم". )ورقة عمل(.  tsSmart contracالعقود الذكية."2019.منذر قحف ومحمد الشريفانظر:   672
 10ص. نوفمبر 6-4الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، دبي، الإمارات.

 13صالمصدر السابق.  673
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 :674تدخل بشري، وهي بشكل تلقائي دون    من خلال العقد الذكي تحصل الخطوات التالية

 أولاً: يقوم العقد الذكي بتحديد نوع العقد. 

 مية مرتبطة بها. و ثانياً: ثم يحدد محل العقد وما يتعلق به من سعر وعملة وجهة حك

المعنية بالعقد الذكي بتحديد الأطراف  العقد  البائع والمشتري، والمؤسسات المصرفية   ،ثالثاً: ثم يقوم  وهما 

 الخاصة بكل منهما. 

شروط في العقد، فمثلاً يضع شرط تطابق اسم البائع مع اسم صاحب المركبة الد و و بنالرابعاً: ثم يتم وضع  

 الفعلي، وشرط وجود رصيد مصرفي للمشتري يساوي أو أكبر من سعر المركبة. 

 . ل الملكية وبوليصة التأمين إلى المشتريخامساً: إذا تحققت الشروط يتم تحوي

حصل خلاف كبير في فقد  ،  ثم نأتي إلى المجال الأهم وهو التصور والتكييف الفقهي للعقد الذكي

 2019التكييف الفقهي لهذا العقد، وقرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة والعشرين في دبي  

ما (  24/1)230في موضوع العقود الذكية، فذكر في القرار رقم    تأجيل البتّ بعد اطّلاعه على البحوث  

 :675يلي

التأكيد المتعلق بحكم    أولاً:  السابق  القرار  تنطبقعلى  وأنّا  الحديثة  العقود بالآلات  العق  إجراء  د و على 

 .د الذكيةو وهي مستقلة عن العق   ،الإلكترونية

 ( Peer to Peerثانياً: مفهوم العقود الذكية: عقد بين طرفين ينفذ تلقائياً، يقوم على فكرة الند بالند )

 
البلوشي  انظر: 674 خالد  الذكية."2019.أحمد  العقود  عن  عمل(.  )".  مقدمة  الإسلامي.ورقة  للاقتصاد  والثلاثين  التاسعة  البركة   ندوة 
 175.صمايو14-13.ةجد

 828صد.م. مجمع الفقه الإسلامي الدولي.  .وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي تقرارا . 2021منظمة التعاون الإسلامي.  675
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(، ويتم بالعملات المشفرة Blockchain)بدون وسيط(، من خلال شبكة توزيع لا مركزية سلسلة الكتل )

 مثل )البيتكوين( وغيرها. 

ستخدم العملات المشفرة أو عامة لا مركزية، وتُ   ،ثالثاً: تنفذ العقود الذكية من خلال منصات خاصة مركزية

 غالباً. 

في  لبتّ في الموضوع إلى حين عقد ندوة متخصصة في العقود الذكية، وبعد ا  ر المجمع تأجيل البتّ رابعاً: قرّ 

موضوع العملات المشفرة، ذلك لدراسة كافة جوانب العقود الذكية مع التركيز على ما ورد في الفقرة )ثانياً(، 

 والعملات المشفرة وغيرها.   (البلوكشين)ويُستحسن دعوة متخصصين تقنيين في  

 المحتملة  التكييفات الفقهية   من   جملة  ظهرت مجمع الفقه الإسلامي فقد    قرّره ومع هذا التوقف الذي  

الاستجرار، أو من بيوع المعاطاة لانعدام   بيوعود الذكية تقترب من  أن العق   منها: ،  التي ذكرها الباحثونو 

القبول وسبق الكلام عنه، أو عقود   الإيجاب والقبول كما سبق، أو عقود الإذعان التي لا تحتاج سوى 

( من قواعد 67)   قاعدةاليمكن إدراجها تحت    و أالتوريد وهي مستغنية عن الإيجاب والقبول كما سبق،  

، وذلك من خلال الاعتداد 676البيان بيان(  الحاجة إلى  )السكوت في معرض  مجلة الأحكام العدلية وهي: 

 .677، فالسكوت عن التنفيذ الذاتي للعقد يقوم مقام البيانللتعبير عن الإرادة في المجال الرقميبالسكوت  

التي   التكييفات  الاحتمالات ومن  دائرة  الذكية بم  ليست و   تدخل في  العقود  تكون  أن  ستبعدة، 

العقود   و كالعقود التي تُستعمل فيها الإشارة من غير الأخرس، والتي سبق بيان جوازها عند بعض الفقهاء،  

في حقيقة أمره إشارات   و رة، وهذا التشفير المبرمج في العقد هالذكية تعتمد على البروتوكولات الخاصة المشفّ 

 
 66.ص1ج. درر الحكام شرح مجلة الأحكام .2003.رحيد :انظر 676

الستاانظر:   677 الرقمية والبلوكتشين".  2019أبوغدة.  رعبد  الذكية والبنوك  التاسعة والثلاثين للاقتصاد ورقة عمل(.  )."العقود  البركة  ندوة 
 226.صمايو14-13.ةجد الإسلامي.
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تأخذ هذه العقود حكم ف  يحكّم العرف من خلال اعتبار الإشارة كالبيان،  اليوليس كتابات أو ألفاظ، وبالت

الإشارية يحصل التعاقد   رةالمشفّ   ثم من خلال البرمجة   د بمعلومات، التعاقد بالإشارة المفهمة، فالآلات تزوَّ 

 .678تلقائياً دون تدخل 

 السكوت في معرض الحاجة بيانٌ:   : المبحث الرابع: قاعدة
وهي قاعدة أخرى من القواعد المرتبطة بالقاعدة الكبرى: )العادة محكمة(، وتعبر عن السلطان 

اللفظي للعرف وتأثيره في الأحكام، من حيث قيام السكوت مقام اللفظ، فهذه القاعدة مثال لتحكيم 

فيها السكوت محلّ اللفظ يقوم العرف عندها بتفسير وبيان معنى هذا السكوت،   لّ ، فالأحوال التي يح  العادة

، 679زة لهذا المعنى، من ذلك: قاعدة: )الإذن العرفي كالإذن اللفظي( يؤكد هذا جملة من القواعد الفقهية المعزّ  

 لة الصريح بالعرف،فهو بمنز   لفظاً   ، فالمعتاد بين الناس وإن لم يذكر680أو )المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً( 

)السكوت في معرض الحاجة   :رة لقاعدةلة ومفسّ )العادة محكمة( مكمّ   :أن يقال بأن قاعدة  حينئذ يمكن

في العبارة   عليه مع اختلاف    ، ونصّ 681( 67برقم )  ت عليها مجلة الأحكام العدلية بيان(، والقاعدة نصّ 

 .682" هي مع التمكين من النهي دليل الرضانالسرخسي في المبسوط بقوله: "السكوت عن ال

 يمكن ربط القاعدة بالعرف من جهتين:   تأكيداً على ارتباط هذه القاعدة بالعرف،و

راً ومبيّناً فإن ما سكت عنه العاقدان أو أحدهما يكون العرف مفسّ    دلالة العرف في إرادة العاقدين،   الأولى: 

وهذا   والتفصيل،  وفوّضا إليه مهمة البيان   ،احتكما إلى العرف القائم  بكونّماسكوت  الر هذا  فسَّ له، ويُ 

 
رمضا 678 الفقه    .2020مايو  25الصاوي.  ن انظر:  في  وأحكامها  الذكية  الإسلامي  .تدراسا  الإسلامي"."العقود  الاقتصاد   .موقع 

https://www.aliqtisadalislami.net/ 

 341.ص4ج. القواعد الفقهية ةموسوع. 2003. الغزي انظر: 679

 84ص. والنظائر هالأشبا .1999.ابن نجيم نظر:ا 680

 66.ص1ج. درر الحكام شرح مجلة الأحكام .2003.رحيد :انظر 681

 33ص.25. جالمبسوط د.ت.السرخسي. انظر: 682
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مصالح  لتحقيق  شرعت كوسيلة  والشروط  العقود  أن  وهو  المعاملات  باب  في  المهم  الأصل  يؤكد 

 .683المتعاقدين

يعارضه تصريح بخلافه، فإذا حصل هذا فلا اعتبار   ألاما ذكره الفقهاء في شروط اعتبار العرف  الثانية:  

فعل    للعرف،  أو  قول  يلُغ  يخالف فأي  العرف  يعود إلى سكوت   ى مضمون  العرف  اعتباره، لأن تحكيم 

 . 684، والتصريح بخلافه يلغي الدلالة ينالمتعاقدَ 

 المطلب الأول: شرح القاعدة:
- عليها الإمام الشافعي  التي نصّ   من القاعدة المشهورة  الاستثناءوردت هذه القاعدة في سياق  

فهم من أن دفع ما يمكن أن يُ   ، وهذا الاستثناء مقصودهُ 685: )لا ينسب لساكت قول( بقوله  -رحمه الله

 بعض الحالات. إثبات أن السكوت قد تكون له دلالة في  مع مطلقاً،    السكوت لا دلالة له على الإرادة

معنى عام الأول:    على معنيين:   ق، أما في الاصطلاح فيطل686كوت في اللغة: هو الصمت والس

يراد   الثاني: معنى خاصو   .687الموقف السلبي المتمثل في ترك الكلام أو الكتابة أو الإشارة أو الفعل   :يراد به

تعبر عن الإرادة الدالة على الرفض أو   به: التزام موقف سلبي غير مصحوب بقول أو فعل، تحيط به قرائنُ 

  .القادر على الكلاممن  هو   والسكوت المذكور آنفاً ،  688القبول

التي   ، وهيلها الحاجة إلى البيان والتوضيح  التي تمسّ   طنالموا  هيف   :الحاجة  عرضالمقصود بم أما  

 يكون   ذين أو النفس أو العقل أو المال أو النسل، حينئوقوع الضرر بأحد المقاصد الشرعية كالدّ    اشى فيهيخُ 

 
 97ص: دار الفكر العربي. ر. مصودلالته على الأحكام الشرعية تالسكو  .1984باصي، رمضان. ن الشر انظر:  683

 68ص  .تطبيقيةقاعدة العادة محكمة دراسة نظرية تأصيلية  .2004الباحسين. : انظر 684

 208.ص2ج. في القواعد رالمنثو  .1985 .الزركشي انظر: 685

 43.ص2ج. العربلسان ه. 1414. انظر: ابن منظور 686

 18ص. ودلالته على الأحكام الشرعية  تالسكو  .1984. باصي ن انظر: الشر  687

 169ص : جامعة الإمام محمد بن سعود.ض. الريلا ينسب لساكت قول وتطبيقاتها الفقهية  :ةقاعد. 2011السراح، أحمد. انظر:  688
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 .689على هذه المقاصد  محافظةً  السكوت هنا دليلاً على الإرادة

الشريعة لدفع الحرج   اللفظ يدل على مراد المتكلم، ولكنّ   لأنّ   ؛الأصل في بناء الأحكام هو النطقو 

 وذلكوالضرر عمّن لا يستطيع الكلام لأي سبب من الأسباب جعلت السكوت كالنطق في بعض المواطن  

 : وهيعلى أسباب توجب اعتبار السكوت  

 . 690جب البيانالحال على أن سكوته لو لم يكن بياناً ما كان ينبغي أن يسكت، لأنه في مقام يو   دلالةُ  .1

النكاح، لأنّ  .2 البالغة في  البكر  فاعتبر سكوته كلاماً، كسكوت  الشخص  حالها يوجب   لأجل حال 

 .691الحياء من بيان الرغبة في الرجل 

 .692كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة مع علمه بالبيع  ،يكون السكوت لدفع الضررأن   .3

الكشف عن إرادة الساكت من خلال العرف، فحالة الشخص يحصل    بعد قيام السكوت مقام النطق  ثم 

 .في الموقف يكشف عن إرادته

 المطلب الثاني: أدلة القاعدة: 
 يؤكد مضمون هذه القاعدة جملة من الأدلة: 

م المبنية على في الفقه الإسلامي ينسب للساكت القول ولو في غير معرض الحاجة وهذا في الأحكاأولاً:  

يمان، فلو حلف ألا يستخدم شخصاً لخدمته فأشار إليه بشيء من الخدمة حنث، وعليه العرف كمسائل الأَ 

 .693فمن باب أولى أن يكون للعرف تأثير على الساكت في معرض الحاجة، ويكون سكوته بياناً 

 
 316صللنشر. : دار الجامعة الجديدة ة. الاسكندريالإسلاميالسكوت وأثره على الأحكام في الفقه . 2004رمزي. ، درازانظر:  689

 42.ص5ج. القواعد الفقهية ةموسوع. 2003. الغزي انظر: 690

 338ص. شرح القواعد الفقهية .2001 الزرقا. :نظرا 691

 338صالمرجع نفسه.  692

 169ص. لا ينسب لساكت قول وتطبيقاتها الفقهية  :ةقاعد. 2011، أحمد. السراحانظر:  693
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كسكوته عن إنكار قول أو فعل حدث بين يديه،   إقرارات للنبي صلى الله عليه وسلم  ثانياً: في السنة النبوية

أو حصل في زمنه وعلم به، فقد احتج الصحابة بمثل هذه الإقرارات، من ذلك قول ابن عباس رضي الله 

الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي   ، وأنا يومئذ قد ناهزتُ ن  تاَ على حمار أَ   راكباً   أقبلتُ عنه: "

في الصف، فلم ينكر  ، فدخلتُ رتعُ تَ  الأتانَ  بين يدي بعض الصف، وأرسلتُ  بمنى إلى غير جدار، فمررتُ 

 .694" ذلك علي

 قلت: إنّ   "،البكر تستأذن "عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    ثالثاً:

، فسكوت البكر البالغ في النكاح بياناً لحالها سكوت  في معرض 695" إذنّا صماتها"  البكر تستحيي؟ قال:

 ويكون،  الحاجة إلى بيان، فجعل الشارع سكوتها دليلًا على الرضا، فيكون هذا الحديث أصلًا لهذه القاعدة

يقول مصطفى الزرقا:   به شرعاً،   ه إذناً يعتد  العرف كونَ   ما دلّ   السكوت كصريح القول بدلالة العرف، فكلّ 

"وقد عُلّل ذلك بدلالة العرف، إذ يغلب على الفتيات الأبكار في هذا المقام الخجل من إبداء الرغبة عادة 

 حيويً عاديً، بل معاملة مدنية هي من إظهار الرفض، وموضوع العرف هنا ليس عملاً   جلنَ بينما لا يخن 

 .696التشريعي عقد الوكالة بالسكوت بناء على هذا العرف المدني"   الإذن بالتزويج، فقد حقق النصّ 

في الشريعة الإسلامية لرفع الحرج، فوجود   الأدلة الدالة على اعتبار الحاجة من مستندات هذ القاعدة  رابعاً:  

، فإذا كانت الحاجة تدعو إلى الحاجة سبب من أسباب الحرج، ولرفع الحرج لابدّ من دفع هذه الحاجة

استنتاج دلالة معينة في السكوت بحيث لو لم تعتبر هذه الدلالة لوقع الضرر بالمال أو ضياع حقوق فإنه 

 
باب متى يصح  .  العلم. تحقيق: محمد زهير. السعودية: دار طوق النجاة. كتاب  البخاري  حصحي  .1422  محمد بن إسماعيل.  البخاري، 694

 76رقم الحديث .26. ص1ج سماع الصغير؟

 باب في النكاح..  الحيل. تحقيق: محمد زهير. السعودية: دار طوق النجاة. كتاب  البخاري  حصحي  .1422  محمد بن إسماعيل.  البخاري، 695
 6971رقم الحديث .26. ص9ج

 889.ص2. جالفقهي العام لالمدخ .2004 الزرقا. 696
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بر هذا السكوت دليلًا ضرورة التعبير عن الإرادة بالقول أو الفعل، واعتُ ب ئلالقا يرخّص هنا في مخالفة المبدأ 

للحقوق وصيانة  للحرج  ورفعاً  الحاجة  لهذه  وفقاً  الإرادة  الإرادة على  لهذه  محدّداً  العرف  وسيصير   ،

 .697وطبيعتها 

 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة وأثرها في المعاملات: 

ظهار التراضي بين العاقدين لابد من التعبير أساس الرضا بين المتبايعين، ولإ تقوم العقود كلها على  

عنه عن طريق الإيجاب والقبول اللفظي أو غير اللفظي كما سبق في الإشارة والكتابة، ومن جملة وسائل 

معلوم  هو  نسب به قول كما، فإن السكوت وإن كان في أصله لا يُ السكوتُ : التعبير عن الرضا في الجملة

، إلا أن السكوت وفي سياقات معينة يدلّ على الرضا 698في القاعدة المشهورة: )لا ينسب لساكت قول( 

 ، وهنا جملة من التطبيقات في مجال المعاملاتكما تبيّن سابقاً في شرح القاعدةين،  ويعبّر عن إرادة المتعاقدَ 

 : يظهر فيها أثر السكوت

في   ن الحقّ ين العاقدَ   لك لا  فيُعطى  التي أجازها الشارع في العقود خيار العيب، من الخيارات    :التطبيق الأول

 ، وفي حالات معيّنة يسقط هذا الخيار ويمتنع الردّ د قبل العقد ج  وُ   عيباً   افسخ العقد أو إمضائه إذا اكتشف

والحاصل "  يقول الكاساني:   على الرضا بالعيب بعد أن يعلم به،  ن ما يدلّ ين بالعيب إذا ظهر من أحد العاقدَ 

 ، سقط الخيارعلى الرضا بالعيب يُ   شترى بعد العلم بالعيب يدلّ  ـُتصرف يوجد من المشتري في الم  أن كلَّ 

العقد، وقد  بالعيب أو أجزتُ  والدلالة على الرضا قد تكون صريحة باللفظ كقوله رضيتُ  ،699" م البيع لز  ويُ 

المالكية على اعتبار السكوت عن   وقد نصَّ   عيوب السلعة بعد شرائها،  نالسكوت ع ك  ظتكون بغير تلفّ 

 
 233ص.  السكوت وأثره على الأحكام في الفقه الإسلامي. 2004، رمزي. درازانظر:  697

 208.ص2ج. في القواعد رالمنثو  .1985 .الزركشي انظر: 698

 282.ص5ج. الصنائع في ترتيب الشرائع عبدائ  د.ت..الكاساني 699
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العيب دليلًا على الرضا، ومانعاً من ردّ المعيب، يقول ابن المواق المالكي: "قال ابن شاس: ظهور ما يدل 

 ،ئهفإذا علم المشتري بالعيب بعد شرا،  700الردّ"على الرضا بالعيب من قول أو فعل أو سكوت مانع  من  

واقع لأن سكوته هذا   ؛بخيار العيب  رضيت بالعيب، وليس له الردّ   :فهو بمنزلة قوله  ،وسكت من غير عذر

هو من أجل تحقيق مقصد مهم وهو   العقوده  معرض الحاجة إلى بيان، والحاجة إلى بيان في مثل هذ في  

 وتحديد دلالته على الرضا.   ، لهذا السكوتبدور البيان   العرفيقوم  ثم   ،حفظ الأموال

 وتأثير السكوت في خيار العيب يتعلق بمسألتين: 

الأولى: إذا ظهر العيب عند المشتري وثبت أنه قديم فإن للمشتري فسخ العقد بعد العلم بالعيب، لكن 

فهل   بالرد  جَد هذا العيب ثم سكت ولم يطالبلو وَ   أنه  بمعنى  ؟التراخي  مالفسخ هل هو على الفور أهذا  

الفسخ على الفور بعد العلم بالعيب،   أحدهما: وجوبُ   ؛على قولين لأهل العلم  ؟سقط الخيارسكوته هذا يُ 

بفإذا تأخّ  الردّ  المطالبة  وسكتَ   ،عذر  لار في  العقد لازماً، وهذا هو مذهب ه وأصبح  سقط حقّ   ،عن 

 ، 703ورواية عند الحنابلة، قال المرداوي: "وقيل: السكوت بعد معرفة العيب رضا"  ،702والشافعية   701المالكية

د المالكية مدة طلب الرد بيومين فقط، فإن طلب الردّ بعد أكثر من يومين فلا يُجاب لطلبه، ويكون وقد حدّ 

فوراً حسب   ، وأن يكون الرد  ، أما الشافعية فقد نصّوا على الفورية704بالعيب  علامة على الرضاسكوته  

 .705المعتاد، فلو وقف على العيب ليلاً لم يلزمه ردّه في الحال حتى يصبح اعتباراً بالعرف 

 التصرفات الأخرى التي يقوم بها المشتري في السلعة والتي تعطي دلالة على الرضا بالمبيع مع العيب، الثانية:  

 
 355.ص6ج. والإكليل لمختصر خليل جالتا  .1994 المواق. 700

 120.ص3ج. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .د.ت.الدسوقي انظر: 701

 261.ص5جالكتب العلمية.  ر. بيروت: داالحاوي الكبير. 1994الماوردي، أبو الحسن.  انظر: 702

 426ص.4. جفي معرفة الراجح من الخلاف فالإنصا .1995.المرداوي: انظر 703

 101.ص3ج: دار الكتب العلمية. ت. بيرو بلغة السالك لأقرب المسالك. 1995الصاوي، أحمد.  704

 261.ص5ج.. الحاوي الكبير. 1994 .الماوردي انظر: 705
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ت على الرضا ونحو ذلك، فهذه التصرفات دلّ كأن يبيعه، أو يرهنه، أو يؤجره، أو يستعمله في ركوب،  

 . ومقار نة للسكوت، وهي أفعال وليست بأقوال،  706بالعيب 

، وقد سبق في بيوع التطبيق الثاني: إذا سكت البائع بعد قبض المشتري للسلعة فسكوت البائع إذن  بالقبض

ومثلها هنا   ،أو فعل  أو كتابة  ما يدلّ على صحة البيع بما يح لّ محلّ الإيجاب والقبول من إشارة  المعاطاة

، فقد د إرادة المتعاقدين ورضاهماالسكوت من أحد المتعاقدين، فإن العرف يقضي بأن للسكوت دلالة تحدّ 

أو يسكت المشتري   فيتكلم المشتري فقط كأن يطلب منه إعطاءه السلعة،  يسكت البائع ويأخذ الثمن،

السلعة فيقول أعطني عشرة  ويأخذ  البائع  السلعة من ويتكلم  المشتري  فيأخذ  معاً،  الاثنان  أو يسكت   ،

ب فيدفع له الثمن من غير أن ينطقا بشيء، ثم يذهب إلى الموظف الحاس    التي كتب عليها السعر،  الرفوف

ى الزرقا الرضى، يقول مصطف  على  المشتري للسلعة دليل   قبضوينعقد البيع بالمعاطاة، فسكوت البائع مع  

مبيّنا مستند الفقهاء في مثل هذه المعاملات: "ومستند الفقهاء في ذلك هو العرف العام الذي يعتبر القبض 

 .707بعد معرفة الثمن في قوة التعبير عن الإرادة بالإيجاب والقبول في عادة الناس" 

بالسكوت، فقد نصت مجلة الأحكام العدلية على أن السكوت في   التطبيق الثالث: انعقاد عقد الإجارة 

 :708، وهنا عدد من الأمثلة في ذلك ىالإجارة يعد قبولًا ورض

 أولاً: لو استأجر شخص منزلًا بخمسين ألف درهم شهريً، وبعد مضي ستة أشهر قال له المؤجر في شهر  

ج، فقال المستأجر: لم أرضَ، ولم يعارضه المؤجر بعد ذلك، جديد: إن رضيت بستين ألف فابقى، وإلا فاخرُ 

 
 282.ص5ج. الصنائع في ترتيب الشرائع عبدائ  د.ت..الكاساني  انظر: 706

 889.ص2. جالفقهي العام لالمدخ .2004 الزرقا. 707

 503.ص1ج. المجلة حشر  د.ت.الأتاسي.انظر:  708
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يلزمه حينئذ الخمسون ألفاً فقط؛ لأن سكوت المؤجر مع معارضة المستأجر يدل على رضاه، فهو سكوت 

 في معرض الحاجة. 

 إذا قرر المؤجر أن يزيد الأجرة على المستأجر وأخبره بذلك ولم يرد عليه المستأجر بشيء، وبقي في   ثانياً:

البيت المؤجر إلى نّاية السنة من دون أن يخرج منها واستمر السنة الجديدة، فيلزمه حينئذ الزيدة على الأجرة 

 السابقة، لأن سكوت المستأجر دليل على رضاه. 

ثالثاً: لو قال المؤجر للمستأجر إن رضيت بستين ألف فابقى وإلا فاترك المكان، فقال المستأجر أرضى 

 ؤجر، واستمر المستأجر في السكنى، يلزمه حينها أن يدفع أربعين. بأربعين وسكت الم

  ،709بالرضا والسكوت، نص عليه: الشافعية   التطبيق الرابع: يكفي في انعقاد الوديعة بعد الإيجاب القبولُ 

 فذهبَ   ،ولم يقل شيئًا  ،فإذا وضع عند آخر ثوبًا مثلاً قال بدر الدين العيني: "  ،711والحنفية  ،710والمالكية

ومن صوره: لو ترك شخص مالًا عند صاحب   ،712" هذا إيداع عرفاً  يضمن؛ لأنّ   ،وضاع  ، الآخرُ   وذهبَ 

بقالة وذهب من غير كلام، ثم سكت صاحب البقالة وأبقى المال عنده فهذه وديعة صحيحة، ويكون 

 تحت ضمان صاحب البقالة. 

ط على أنه راض بالبيع ومسق    يدلّ عند علمه بالبيع    عن طلب الشفعة  التطبيق الخامس: سكوت الشفيع 

، قال ابن قدامة 715والحنابلة  ،714والشافعية  ،713الحنفية  لشفعة على الفور كما نصّ لأن ا ؛ه في الشفعةلحقّ 

 
 288.ص7جالكتب العلمية.  ر. بيروت: داالعزيز شرح الوجيز. 1997. انظر: القزويني، عبد الكريم  709
 252.ص5ج. الجليل في شرح مختصر خليل بمواه .1992. انظر: الرعيني 710

 106.ص10ج. البناية شرح الهداية .2000 العيني. انظر: 711

 106ص.10المرجع نفسه. ج 712

 193.ص7ج. الصنائع في ترتيب الشرائع عبدائ .1986 .الكاساني  انظر: 713

 286ص: دار الخير. ق. دمشالأخيار في حل غاية الاختصار ةكفاي . 1994انظر: الحصني، تقي الدين.  714

 357.ص9ج. كشاف القناع عن متن الإقناع. 2000. البهوتي انظر: 715
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، والسكوت هنا في معرض 716في المغني: "وإن اشتغل بكلام آخر، أو سكت لغير حاجة، بطلت شفعته" 

هو من أجل تحقيق مقصد حفظ المال ودفع الضرر عنه،   عند بيع الشفعة  الحاجة للبيان، والحاجة إلى البيان 

ذلك لذلك كان الرد على الفور في الشفعة، كما كان كذلك في الرد بالعيب، فلما سكت الشفيع عُلم ب

 رضاه عن بيع النصيب بدلالة العرف. 

المشتري أو البائع المال إذا اشترى الفضولي أو باع من مال غيره الذي لا يملكه، وقبض  التطبيق السادس:

، فالأصل في بيع الفضولي هو عدم الصحة 717على ذلك المالكية   نصّ   صح بذلك البيع،  ، بحضرة المالك

أو بلوغه البيع مع سكوته يصحح انعقاد   ،لأنه بيع ما لا يملك، لكن حصول هذه المعاملة بحضرة المالك

 .البيع 

التي سبق وأن ذكرها الباحث، وفيها يتم التعبير عن الإرادة من بيوع المعاطاة  من    : وهيالسابع التطبيق  

هذه  تندرج تحت  أن  يمكن  التي  الأمثلة  فمن  والقبول،  بالإيجاب  يتُلفظ  فلا  لفظية،  غير  وسائل  خلال 

القاعدة: الإشارة لسيارة الأجرة بالوقوف ثم ركوب السيارة ودفع ما يظهر في العداد دون أي إيجاب أو 

نها أيضاً: أجهزة الشراء الآلي التي توضع فيها النقود ثم تُخرج السلعة، وغيرها من صور قبول لفظي، وم

 المعاطاة المذكورة سابقاً. 

 المبحث الخامس: قاعدة: الإذن العرفي كالإذن اللفظي 
تعبّر هذه القاعدة كالقواعد التي سبقتها عن السلطان اللفظي للعرف، وتحديداً السلطان اللفظي 

، محدد من مجالات العرف وهو العرف المتعلق بإباحة الأشياء وتمليكها والتصرف فيها بلا إذن صريحلمجال 

 فهي مظهر من مظاهر التيسير ورفع الحرج، وتسهيل المعاملات بين البشر في تعاملاتهم اليومية.

 
 456.ص7ج. المغني. 1997. ابن قدامة انظر: 716

 12.ص3ج. بلغة السالك لأقرب المسالك. 1995الصاوي، أحمد.  انظر: 717
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فأشار إليها السرخسي بقوله: "دلالة   علماء، الوقد نصّ على هذه القاعدة وعلى ما قاربها عدد من  

، وابن قدامة المقدسي بقوله: "الإذن العرفي يقوم مقام الإذن 718الإذن من حيث العرف كالتصريح بالإذن" 

وممن أشار إلى القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القواعد النورانية فقال: "الإذن العرفي   ،719الحقيقي"

أورده ابن القيم الجوزية في مواضع و ،  720و التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي"في الإباحة أو التمليك أ

بقوله: "وقد استقرت قواعد الشرع على أن الإذن   في مدارج السالكين   ايهنصّ علفقد    ؛مختلفة من مصنفاته

، وعقد فصلاً 722وفي موضع آخر من نفس الكتاب: "الإذن العرفي كالإذن اللفظي"   ،721العرفي كاللفظي" 

 ، 723العرف مجرى النطق" جري  أُ عبارة مقاربة للقاعدة المذكورة فقال: "بمطوّلًا في كتابه إعلام الموقعين صدّره  

 .724أيضاً بقوله: "الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظي" عنه  وعبّر 

 المطلب الأول: شرح القاعدة:
وفي ،  725، وتقول: آذَنه الأمرَ أي أعلمه أي: عَل مَ   ،ن(: مصدر أذَ نَ بالشيء إذنناً وأذََناً وأذَانةً )الإذن 

 . 726خصة فيه بإجازته والر    ممنوعاً، وإعلام  ر، وإطلاق التصرف لمن كان  جن الحَ   الاصطلاح: هو رفع المنع، وفك  

ما تقتضيه دلالة العرف هو  ن الذي سببه العرف، فب: الإذن يكون المعنى المركّ   ضافته إلى العرفبإو

من القاعدة:   المراديكون  وعليه ف  صريح من مالك الإذن،   دون إعلام    و تصرف  أ  أو تمليك  بإباحة    من إعلام  

 
 8ص.24. جالمبسوط .2000 لسرخسي.ا 718

 606.ص6ج. المغني . 1997. قدامةابن  719

 167صابن الجوزي.  رالسعودية: دا النورانية الفقهية. د القواع. 1422ابن تيمية، تقي الدين.  720

 392.ص1ج: دار الكتاب العربي. ت. بيرو السالكين جمدار . 1996بكر. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي  721

 393.ص1جنفسه. المصدر  722

 316.ص4ج. الموقعين عن رب العالمين مإعلا  .ه1433. ابن قيم الجوزية  723

 317.ص4جالمصدر نفسه.  724

 10.ص13ج. لسان العرب. 1414. انظر: ابن منظور 725

 44ص. على مهمات التعاريف فالتوقي .1990 المناوي، زين الدين. انظر: 726
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، فما تعارف عليه الناس في 727منزلة الإذن اللفظي، فيجري مجراه وتترتب عليه أحكامه تنزيل الإذن العرفي  

 . 728إباحة شيء أو تمليكه أو التصرف فيه بطريق الوكالة بلا إذن صريح فإنه ينزّل منزلة الإذن الصريح

أيضاً أن والأصل المعلوم في الشرع عدم جواز التصرف في ملك الغير إلا بإذن صاحبه، ولا يجوز  

ينوب شخص عن آخر إلا بإذنه أو إذن الشرع، لكن تيسيراً على الناس في تعاملاتهم جاء في الشرع ما 

بل من خلال الدلالة   ،بدون إذن و   على اعتبار الإذن العرفي الذي يبيح التصرف والنيابة عن الغير   يدلّ 

على الإذن أو المنع أو بيان القدر، فتجري   وتدلّ   ،وهذه الدلالة العرفية تجري بين الناس في تصرفاتهم  ،العرفية

قاعدة: )إنما يعتبر  مضمون  ووهمهم سبق ذكره  شرط   لهذه الدلالة العرفية كما سبق مجرى النطق، ويشترط

وقاعدة: )لا عبرة بالدلالة عند التصريح بخلافه(، فإذا صرحّ المتعاملون  ،العرف عند عدم التصريح بخلافه(

 الإذن العرفي و   اعتبار حينئذ،   ولا يكون للإذن العرفيّ   ، تكن دلالة العرف معتبرةفي، لم  بما يخالف الإذن العر 

 :729له أشكال وصور مختلفة 

عليه الحنفية من صحة أداء زكاة   ما نصَّ   :من صورهو الوكالة،    بالنيابة عن المالك كما في  إذناً   يكون   أولاً:

ى عنهم أو ولو أدّ  قال المرغيناني:" الفطر عن الأولاد الكبار من غير إذن منهم اعتماداً على الإذن العرفي، 

   .730" لثبوت الإذن عادة  عن زوجته بغير أمرهم أجزأه استحساناً 

 زوجها  أموال   أخذ الزوجة المال اليسير من  الغير كجوازبالتصرف في ممتلكات    إذناً   الإذن العرفي  يكونثانياً:  

ط لأنّا بحكم العادة تتصرف في مال زوجها، وتتبسّ : "مبيّناً دليل الجواز  ، قال ابن قدامةتتصدق بهف  بلا إذن 
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افعلي   لها:ته، والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي، فصار كأنه قال  فيه، وتتصدق منه، لحضورها وغيبَ 

 . 731"هذا

ى عل نصّ  وهو نثر النقود والحلويت في المناسبات، ، رثافي النّ   كما وإباحة  تمليكاً يكون الإذن العرفي ثالثاً: 

ر  ينثُ   الحكم، كمنمجرد الإلقاء من غير كلام يفيد هذا  ، قال ابن عابدين: " 733الشافعيةو   ،732الحنفية  جوازه

مثله أيضاً و   ،734" الحال دليل على الإذن   ه؛ لأنّ كَ السكر والدراهم في العرس وغيره، فمن أخذ شيئا ملَ 

عُه بين أيديهم، ين ، يقول العز ابن عبدالسلام: "تقديم الطعام إلى الضيفتقديم الطعام للضيف  إذا كَمُل وضن

الوقت الذي جرت العادة بأكلهم فيه، فإنه يباح الإقدام عليه تنزيلاً للدلالة العرفية منزلة الدلالة ودخل  

 .735اللفظية"

تلف فله أن يُ   ،وأراد أن ينقذ من فيها  ، جاره يحترق  رأى بيتَ   نرابعاً: يكون إذناً بالإتلاف والاستعمال، كم

 .736أو يستعمل ما يحصل به الإنقاذ ولا يضمن 

دون تحديد طبيعة   وانيتبيوت أو الحعلى الجنس، كاستئجار ال  خامساً: يكون إذناً بتحديد النوع بعد النصّ  

 .737حدادة أو نجارة إن كان حانوتاً  كونه سكناً إن كان داراً، وكونه محلّ   د بالعرفالنشاط، فيحدّ 

يدخل في الإذن العرفي القرائن العرفية التي تكون طريقاً للمفتي إلى الفتوى، أو للشخص في خاصة   سادساً:

عن حال   كمن أراد أن يتملك مالاً أو طعاماً في بلد يغلب عليه الكسب المحرم، فيسألُ   نفسه للعمل بها،
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العرفي في تجويز السؤال والتثبت عن حال الطعام بناء على القرينة العرفية، فتعمل القرينة هنا عمل الإذن  

ت عليه القرائن دون ن يشهد على ما دلّ بأ  وتعطيه إذناً عرفياً   الطعام، وتبيح هذه القرائن العرفية للشاهد

 .738سماع المشهود عليه، كأن يراه يتصرف بماله تصرف الملّاك، فيشهد بأنّا له 

 المطلب الثاني: أدلة القاعدة: 
 أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً -رضي الله عنه- حديث عروة بن أبي الجعد البارقيالأول:  الدليل  

يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في 

من   عليه رفي، وما يترتب  اعتبار الإذن العوهذا الحديث أصل في    . 739بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه

على الإذن العرفي في الشراء والبيع، وحصل في تصرفه  ، فقد اعتمد الوكيل  ل بغير إذن الموكّ   جواز التصرف 

والتصرف الذي يحصل بغير استئذان خاص سواء أكان   ، على ذلك  الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم

: مبيّناً معنى الحديث قال ابن القيم  ،740على إذن عرفي عام أو خاص   تبرعاً مبنيّ   م انتفاعاً أ  مشراءً أ   مأ بيعاً  

بغير إذن لفظي اعتمادًا منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر   ضَ بَ فباع وأقبض وق ـَ"

شكال في استشكاله، فإنه جار  على محض وإنما الإ  المواضع، ولا إشكال بحمد اللََّّ في هذا الحديث بوجه  ما 

 .741القواعد كما عرفته"

عليه وسلم بأربعة دنانير، فلما قدم المدينة حين باع جمله للنبي صلى الله    الثاني: حديث جابر رضي الله عنه

والشاهد   ،742قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: "ي بلال اقضه وزده"، فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطاً 
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 د الزيدة،منه: اعتماد بلال رضي الله عنه على العرف في تحديد الزيدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدّ 

بالزيدة، اللفظي في تحديد    بل أمره أمراً مطلقاً  العرفي هنا كالإذن  وفي   الزيدة،مقدار هذه  فصار الإذن 

أن يعطي   ل رجل رجلاً كّ إذا وَ   باب  لهذا المعنى حيث قال: "  تبويب الإمام البخاري على الحديث تأكيد 

 . 744فالمتعارف عليه بين الناس مثل النص عليه  ،743" عطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس، ولم يبين كم يُ شيئاً 

 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة وأثرها في المعاملات: 
الإذن العرفي كالإذن اللفظي له جملة من التطبيقات والأمثلة في الفقه الإسلامي عموماً   اعتبارُ 

 وفقه المعاملات خصوصاً، وفي هذا المطلب سيذكر الباحث جملة من التطبيقات التي تأثرت بالإذن العرفي: 

يسيرة التي لا قيمة لها، ولا اللقطة إلى أنواع، منها اللقطة ال  م أهل العلميقسّ   قطة : في باب اللّ التطبيق الأول

يمثل الفقهاء لهذا النوع من و كها،  يطلبها صاحبها، فهذه لا يجب أن يعرّفها الملتقط، ويجوز له أن يتملّ 

ونواة التمر، والرغيف   بالتمرة، واللقمة، والحبة والحبتين من الرمّان، والحبات اليسيرة من الزبيب،  :اللقطة

الأموال، وقد نقل الإجماع على إباحة أخذها والانتفاع   محقّرات وغيرها من    والخرقة  ،والعصا، والحبل  والسوط،

ناقلاً    ، قال ابن قدامة747، والنووي 746، والقرطبي745عدد من العلماء، منهم: ابن قدامة   بها دون تعريف  

بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد   ولا نعلم خلافاً   مبيّناً أصحاب هذا القول:"الإجماع و 

، والنخعي، سوطاوو روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد ،  

اليسير   وليس عن أحمد وأكثر من ذكرنا تحديدُ ،  ومالك ، والشافعي، وأصحاب الرأي  ويحيى بن أبي كثير،
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النبي صلى الله عليه وسلم   قال: مرّ   -رضي الله عنه-الإجماع حديث أنس  ، ومستند هذا748" الذي يباح

رضي -، وفي حديث أبي هريرة  749" لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها"قال:  فبتمرة في الطريق  

إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:    - الله عنه

: أن هذه ين الحديثين ووجه الشاهد من هذ ،  750" فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة، فألقيها

إلا خشية أن   امحتقر يجوز أكله بلا إذن، ولم يمتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذه  التمرة مال  

 اليسيرة   تقاط مثل هذه الأمواللن به لأكله، فبقي جواز ا    صدقة، ولولا هذا المانع الخاص  من أموال التكون  

، ولا اوتملّكه  ايجوز أخذهف،  االناس ولا يبالون به  التي يستحقرها  هذه التمرة الأموالُ   نظير و على الإباحة،  

ر من الأموال ليس فيه  راً وغير محتقَ ، إلا أن تحديد ما يكون محتقَ اوتنزيل أحكام اللقطة عليه  ايجب تعريفه

ن والثلاث من ا كذلك، فالتمرة أو الحبت  ترات وما ليسالمحقَّ هي  د ما  يحدّ ، فالعرف هنا  من الشارع  نصّ 

الشديد والقحط، لذا  الناس كأزمنة الجوع  يتقاتل عليه  أزمنة وأمكنة معينة مما  قد تكون في  الثمار مثلاً 

يقول   بلا حرج،  االعرف العام على إباحة أخذه   لإذن العرفي، فقد دلّ با  مباحة  تقاط مثل هذه الأموال  لن ا  

عرجّ عليه، ولا يلتفت إليه، فإنه العز ابن عبدالسلام: "التقاط كل مال حقير جرت العادة بأن مالكه لا يُ 

ما ذكره ابن قدامة في النقل السابق من أنّ الإمام و   ،751يجوز تملّكه والارتفاق به؛ لاطرّاد العادات ببذله" 

ا لنتقاطه مقيّد  بما ذكره الحنابلة في المعتمد عندهم من أن   اليسير الذي يباح   ضابطَ   وا دلم يحدّ   وغيره   أحمد

 ت إليهف  تَ لن ، فما لا ي ـ752َبعه همةّ أوساط الناس ضابط المال الذي يجوز التقاطه وتملكه هو المال الذي لا تتَّ 

 
 296.ص8ج. المغني . 1997. ابن قدامة 748

إذا وجد  باب  .  للقطةا. تحقيق: محمد زهير. السعودية: دار طوق النجاة. كتاب  البخاري  حصحي  . 1422ه  محمد بن إسماعيل.  البخاري، 749
 2431رقم الحديث .125. ص3ج. تمرة في الطريق

باب إذا  . اللقطة . تحقيق: محمد زهير. السعودية: دار طوق النجاة. كتاب البخاري حصحي .1422ه محمد بن إسماعيل. البخاري، 750
 2432رقم الحديث .125. ص3جوجد تمرة في الطريق. 

 233.ص2ج. القواعد الكبرى. 2015، عز الدين. مابن عبد السلا 751

 813.ص1ج. المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ةغاي. 2007: الكرمي، مرعي بن يوسف. انظر 752



  199 

وهذا القيد   ،753يّ فإنه يجوز التقاطه أوساط الناس ممن ليس بالغني أو الفقير، وليس بالبخيل ولا بالسخ

  ، فما تعارف الناس على جواز التقاطه كان مأذوناً فيهإلى الإذن العرفي في مثل هذه الأموال  منهم إحالة  

، أيضاً على اعتبار العادة والعرف في تحديد ما لا تلتفت إليه النفس  754المالكية  ، ونصّ من جهة العرف

 كالإذن اللفظي.   طوعليه فالإذن العرفي بالالتقا

ومع تنوع العادات والأعراف، فإن الإذن العرفي للالتقاط يختلف باختلاف العادات   المتأخرة   الأزمنة  ه وفي هذ

الأقلام   :تقاطها والتصرف بها بالإذن العرفيلن في تحديد ما هو محتقر وما ليس كذلك، فمن الأمور التي يجوز ا  

التي   ونحوها من الأدوات المكتبية اليسيرة  ،صاحبهاالملتقطُ  ولا يعلم    الرخيصة التي قد تسقط من أصحابها 

وأدوات البري الصغيرة، والأوراق   كالدبابيس  ،وجهل الملتقط صاحبها  أو سقطت منهم  قصداً   تركها أصحابها

الخالية من   المفاتيح  أو سلاسلُ   ومثلها الدفاتر الصغيرة،   البيضاء التي لم تستعمل إذا كانت بكميات يسيرة، 

 النقود المعدنية أو الورقية اليسيرة التي لا يلتفت إليها أحد كالفلوس والدراهم اليسيرة، المفاتيح، ومنها أيضاً 

للعرف، ومنها أيضاً السيارات التي   حينئذ  جع قد لا يلُتفت إلى ما هو أكثر من ذلك فيرُ وفي البلدان الغنية  

منها ما قد   قها بحيث لم يبقَ بات الطريق بعد تلفها الشديد بحوادث السير واحتراتركها أصحابها على جنَ 

ومنها ما يتركه المنتقلون من منازلهم إلى منازل أخرى جديدة من الأواني الصغيرة،   يكون سبباً لعودة صاحبها،

ن يعودوا  وأدوات الطعام كالملاعق والسكاكين، وألعاب الأطفال الرخيصة والقديمة، والملابس القديمة التي ل

 الأمور يأذن العرف بها.   ، فمثل هذه من أجلها لحقارتها

 إباحة الأكل والشرب من البساتين  : من جملة المسائل التي تدخل في مجال الإذن العرفيالتطبيق الثاني
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 ،يسير  ، ومثلها أيضاً ما يسقط من الناس من مأكول755والأنّار المملوكة إذا كان ذلك لا يضر بمالكها 

والمزارع المفتوحة غير المسوّرة إذا جرت العادة   وإباحة الثمار الساقطة من الأشجار التي في الطرقات العامة 

والعادة هنا تجري مجرى   النخل في البصرة والمدينة،  بإباحتها، ويذكر الماوردي في الحاوي من جملة أمثلتها ثمارُ 

، ومن ذلك أيضاً: أنه يجوز للصديق أن يأكل 756الإذن، فيأكل منها ولا يدّخر ولا يتعرض لغير الساقط 

من بيت صديقه ما يجد  أمامه، وأن يستعمل بعض الأواني للشرب بلا إذن من صاحب البيت، للإذن 

 .757له المعتاد، فإنه لا يضمن العرفي، وينبني على ذلك أنه لو تكسرت الآنية أثناء استعما

الشرب من ثلاجات المياه الموضوعة أمام المنازل؛ لأن في وضع ها أمام المنزل دلالة في هذه الأزمنة  أيضاً  و 

 .عرفية وإذن بإباحة الشرب

، ولا في اللغة، يرجع فيه إلى ورد به الشرع مطلقا  ولا ضابط فيه كل ما  قاعدة:المبحث السادس: 
 :العرف

وتفسير   ، تحكيم العرف والاحتجاج به في المجال اللفظيجانباً مهماً من جوانب    تمثل هذه القاعدة

، وقد نص على هذه القاعدة عدد من العلماء  غياب وسائل البيان الأخرى،  في حال  الألفاظ والنصوص 

في اللغة ولا في الشرع   ما لم يكن له حدّ : " ليه بقولهع  ونصَّ   760وابن تيمية  759، والزركشي 758كالسيوطي 

من غير   ورد في الشرع مطلقاً ما    : " بقوله  761المقدسي   ابن قدامة نص عليه  و   ، فالمرجع فيه إلى عرف الناس"

 . "له في اللغة، ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة تحديد، ولا حدَّ 
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 المطلب الأول: شرح القاعدة:
 على  ، وهذا الاستنباط مبنيعلى أحد أن الأحكام الشرعية تُستنبط من نصوص الشريعة  لا يخفى

 الأسماء التي أنزلها الله في القرآن وجاءت على لسان رسوله   ة ما ورد في النصوص ، ومن جملفهم النصوص

التي عُلّقت عليها الأحكام لها ثلاثة   وهذه الأسماء  ،قت عليها الأحكام الشرعيةلّ  وعُ صلى الله عليه وسلم  

 :762أحوال

والإيمان، والإسلام، ، والزكاة، والصيام، والحج،  ها وبيانّا في الشرع، كاسم الصلاةأسماء جاء حد    الأولى:

 . والكفر والنفاق

 . ها في لغة العرب، كالشمس والقمر والسماء والأرضالثانية: أسماء جاء حد  

، باختلاف عادات الناس  معناها وتفسيرها   في الشرع ولا في اللغة، ويختلف  هاالثالثة: أسماء لم يأت حد  

ق الملزم للبيع، والنفقة والتفرّ   ، والدينار  ،والدرهم  ، والنكاح  ، والقبض  ،كاسم البيع   فيرجع فيها إلى عرف الناس،

، فيصبح للعرف هنا سلطاناً وغيرها، والحرز في السرقة، ووقت الحيض، وإحياء الموات، والمعاطاة،  الواجبة

 والشتم، ، ومن مجالاتها المتنوعة الرجوع إلى العرف في تحديد الأذى والسب  المراد بهذه الأسماء  في تحديد 

 . وتحديد عموم الولاية القضائية أو المالية وخصوصها، وفي تحديد الأجور والأثمان 

في   وتؤكد   وهذه القاعدة محل اتفاق بين المذاهب مع اختلاف في التطبيقات التي تندرج تحتها،

معاني الألفاظ   وتقدير المجال الواسع في تحديد  إعطاء  سماحة الإسلام ويسر الشريعة من خلال  على    مضمونّا

 .763يحقق المقصود من هذه الأسماء في كل زمان ومكان حسب الأعراف السائدة  وهذا،  الواردة في الشرع
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 المطلب الثاني: أدلة القاعدة: 
كل الأدلة التي يرجع إليها في الاحتجاج بالعرف عموماً تصلح دليلا لهذه القاعدة، ومن جملة 

رضي الله   -موضوع الاحتكام إلى العرف في تحديد ما لا نص فيه حديثُ عائشةهذه الأدلة الرئيسية في  

جناح   : قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل عليّ -عنها

النووي في فوائد هذا 764" خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف"أن آخذ من ماله سرا؟ قال:   ، قال 

، وقد عقد الإمام البخاري باباً في 765"اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي  الحديث: " 

فيها، قال  التي لا نص  العرف في الأمور  التي يُحتج بها في تحكيم  النصوص  صحيحه أورد فيه جملة من 

ارة والمكيال والوزن، وسننهم  باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجالبخاري: "

"، ثم أورد عدداً من الآثار و الأحاديث التي تؤكد هذا المعنى، فقال: "وقال على نياتهم ومذاهبهم المشهورة 

عشر،   لا بأس العشرة بأحدشريح للغزاّلين: سنتكم بينكم ربحاً، وقال عبدالوهاب عن أيوب عن محمد:  

وقال تعالى:   ،خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف    عليه وسلم لهند:وقال النبي صلى الله  ، ويأخذ للنفقة ربحاً 

كََنَ وَ ﴿ رُوفِ   مَن  لممَعم
 
بِأ فلَميَأ مكُُم  حماراً 766﴾فقَِيٗرا  مرداس:  بن  الله  عبد  من  الحسن  فقال:  واكترى  قال:   ،كم؟ب، 

،  767" ثم جاء مرة أخرى، فقال: الحمار الحمار، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم  ،بهك  بدانقين، فرَ 

مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد   : بن المنير وغيرهاقال    قال ابن حجر العسقلاني في شرح التبويب: " 

 .768" قضى به على ظواهر الألفاظوأنه يُ   ،على العرف 
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 القاعدة وأثرها في المعاملات: المطلب الثالث: تطبيقات  
الفروع في كافة الأبواب الفقهية، وفي باب المعاملات تندرج تحت هذه القاعدة جملة كبيرة من  

قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية تميز المذهب المالكي تحديداً في تقرير هذه القاعدة وتطبيقها في قد  و   خاصة، 

ه فما عدّ   ،المدينة جعلوا المرجع في العقود إلى عرف الناس وعادتهموأهل  باب المعاملات حيث يقول: "

وهذا أشبه بالكتاب والسنة    ،وه هبة فهو هبةوما عدّ   ،وه إجارة فهو إجارةوما عدّ   ،فهو بيع   الناس بيعاً 

 ، في الشرع كالصلاة والحج  ومنها ما له حدّ   ،في اللغة كالشمس والقمر  فإن الأسماء منها ما له حدّ   ، وأعدل

ومعلوم أن اسم البيع والإجارة   ،لا في اللغة ولا في الشرع بل يرجع إلى العرف كالقبض  ومنها ما ليس له حدّ 

 .769" بحسب عادات الناس وعرفهم  في اللغة بل يتنوع ذلك   ها الشارع ولا لها حدّ والهبة في هذا الباب لم يحدّ 

مرتبطة بهذه القاعدة من في باب المعاملات  في البحث ذكر عدد من الفروع الفقهية    جاء وقد  

 كر سابقاً ويتفرع عن هذه القاعدة: ما ذُ م ف  مع ارتباطها بقواعد عرفية أخرى من جهة أخرى،  ،جهة

، يفسر فيها العرف الإيجاب والقبول تجري فيها المعاملة بالعرف العملي أو القولي  بيوع المعاطاة، التيأولاً:  

 إذ لا نصّ محدّد لصيغة الإيجاب والقبول. 

 ضابط التفرق في خيار المجلس ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إلى العرف.ثانياً:  

 رَينن  للقبض. القولي أو العملي المفسّ    دَّد من خلال العرف تحالقبض في العقود حقيقة  ثالثاً:  

 د حقيقة الإحياء وطرقه المعتبرة. ط إحياء الموات مرجعه العرف الذي يحدّ  بضارابعاً:  

خامساً: ما جرت العادة برؤيته من المبيع يكفي عن رؤية جميعه، فليس هناك ضابط محدَّد للرؤية، وهذا ما 

 عنه. يسمى ببيع الأنموذج الذي سبق الكلام  
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 ، فمن ذلك:أما عن التطبيقات التي يمكن إضافتها على ما سبق

للدرهم   ى الله عليه وسلم لم يحدَّ ل، فالنبي صالناس  عادات  إلىمقادير الدرهم والدينار    إرجاع:  التطبيق الأول

ثم هو  ، قال ابن تيمية: "منضبط فكان المرجع هو عرف الناس والدينار حدّاً معيناً، وليس له في اللغة حدّ 

لدراهم ا  من ملك من   نّ أ و   ،هعلى أنه يتناول هذا كلَّ   فدلّ   ،همع هذا أطلق لفظ الدينار والدرهم ولم يحدَّ 

وعلى هذا فالناس   ، وكذلك من الكبرى  ،وكذلك من الوسطى  ، الصغار خمس أواق مائتي درهم فعليه الزكاة

 فهو درهم؛ وما جعلوه ديناراً   فما اصطلحوا عليه وجعلوه درهماً   ، في مقادير الدراهم والدنانير على عاداتهم

 ثم قال في نفس السياق: "   770" أو كبيراً   وخطاب الشارع يتناول ما اعتادوه سواء كان صغيراً   ،فهو دينار

ه وأمته بلفظ الدرهم والدينار وعندهم أوزان مختلفة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطب أصحاب

بل أطلق لفظ الدرهم والدينار   ،لهم الدرهم بالقدر الوسط كما فعل عبد الملك  المقادير كما ذكرتم لم يحدَّ 

كما أطلق لفظ القميص والسراويل والإزار والرداء والدار والقرية والمدينة والبيت وغير ذلك من مصنوعات 

ه مع علمه باختلاف المقادير فاصطلاح الناس على مقدار درهم لحدّ   فلو كان للمسمى عنده حدّ   ،الآدميين

 .771" ودينار أمر عادي

الثا وضع  الجوائح  :  نيالتطبيق  أحكام  عليها  تطبق  والتي  شرعاً  يرُجع المعتبرة  للناس   الجوائح  تقديرها  في 

أو ما   ، وما لا يسمّى جائحة كالذي تأكله الطيور في الزرع  ،ق به الحكمي جائحة تعلّ وعاداتهم، فما سم  

 قال ابن قدامة  ،772على ذلك فهي جائحة   وما زاد  ،قد عجرت العادة بسقوطه من الثمار فلا ينفسخ به ال

، فوجب ردّه الشرع أمر بوضع الجوائح ولم يجعل له حدّاً   وذلك لأنّ "   :مبيّناً الحجة في هذا القول  المقدسي
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استعمال مصطلح أن  وعند التأمل في كتب الفروع المذهبية يجد الباحث    ،773إلى ما يتعارفه الناس جائحة" 

فيما يصيب الزروع والثمار من الآفات   محصور    775والحنابلة  774الكية المالقائلين بوضع الجوائح كالجائحة عند  

  والحر  ويذكرون الريح والبرد   العطش والقحط في المياه،   فيذكرون  السماوية ونحوها مما لا دخل للبشر فيها،

  ، والسرقة  ضمينهاالتي لا يستطاع ت  كالجيوش  وبعضهم يضيف الآفات التي يتسبب بها الإنسان   ،والعفن

وقد نص بعض العلماء على   ،دون غيرها من الأموال والممتلكات  في الثمار والزروع فقط  الكنهم يجعلونّ 

والجائحة في غالب العرف هي ما " يقول الخطابي:  ، شمل تلف المتاعلي  الجائحة أوسع من ذلكمفهوم أن 

 ، والبرد يفسد زرعه وثماره في نحو ذلك من الأمور ،والنار تحرقه ،ظهر أمره من الآفات كالسيل يغرق متاعه

التوسع في مفهوم   أيضاً   وقد قرر ابن حزم الظاهري   ،776" وهذه أشياء لا تخفى آثارها عند كونّا ووقوعها

، فأصابته جائحة، فلا لو بعت من أخيك ثمراً استناداً على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "   الجائحة

 وجعل   دة،بجائحة محدّ    الحديث صَّ م يخُ فلَ   ،777" تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟يحل لك أن  

مفهوم الجائحة الجوائح يندرج في    ، وعلى هذا778من جملة الجوائح الخسارة بسبب انحطاط الأسعار   ابن حزم

التي تعصف   التسعير أو الاحتكار، والجوائح  التي سببها  بالعملات وقيمتها فيحصل بسببها  الاقتصادية 

 التضخم والانكماش. 

للتعبير عن جائحة فيروس كورونا،  وقد انتشر في الزمن الحاضر مصطلح الجائحة واعتُمد عالمياً 

ترتب على يهذه الجائحة توسعت في ضررها لتصيب المجال الزراعي وغير الزراعي، فعلى صعيد الزراعة    وآثارُ 
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من ضرر كبير على المـزََراع من جهة نقص المزارعين وعدم خروجهم للعمل، و   وانتشار المرض  حظر التجول

، الحصادلمزروعات وبالتالي في  إلى قصور ونقص في ا  يؤدي بات التي تدفعهم إلى العمل، مما  المرتّ   ف  توق  جهة  

هذه الأضرار آفة لا   بالجوائح والآفات، باعتبار أن سببَ   ايمكن إلحاقه  الحاصل بجائحة كورونا  وهذا الضرر

، حينئذ علاقة للإنسان بها، وأدّت إلى نفس النتيجة التي تؤدي إليها الآفات السماوية المتلفة للزروع والثمار

في   الجوائح المقرر عند الفقهاء فيما ترتب على جائحة كورونا من تلف وأضرار يمكن تطبيق مبدأ وضع  

 كالعقود.   الزراعية أو التجارية  المجالات المختلفة 

الطارئةبأيضاً    الجائحة مفهوم  يرتبط  و  الظروف  العقود  نظرية  تؤثر على في  الأوبئة  فإن جوائح   ،

ويظهر هذا تحديداً في  ، المترتب على الجائحة  المادي من حيث استمرارها أو فسخها بسبب الضرر  العقود 

كأن   ، بعد المضي في العقد  بأحد المتعاقدين يضرّ  يطرأ على عقد الإيجار ظرف طارئ عندما الإجارة عقود 

، أو بسبب الجوائح  عن ذلك  مثل من استأجر أرضاً ليزرعها ثم عجز يكون الضرر في استيفاء المعقود عليه  

سبباً   العامة   هاء حكم اعتبار الأعذارش الفقيناق    هنا  ،بسبب الجوائح  يبيع فيهلدكّاناً  أفلس من استأجر  

حين يبطل عقد البيع في الثمار التي أصابتها   تشبيهاً لها بجائحة الثمار   وفسخ هذه العقود،  لوضع الجوائح

دفعه من   بما  المشتري  ويرجع  تفسخ بالأعذار   780الحنفية  فقد ذهب   ،779الثمن جائحة  الإجارة  أن   إلى 

الضرر عند  الفسخ  المؤجر  أو  الطرفين  فللمستأجر  على  مختلفة  ،العام  تكون   وذكروا صوراً  التي  للأعذار 

العقد،   وتعطي حق   في حكمها   كالجوائح النشاط   فسخ  وتغيير  السفر،  في  المستأجر  رغبة  ذلك:  فمن 

  782ند المالكية وع  ،781فادحاً لا يمكن قضاؤه إلا من ثمن المـسُتأجَر   أو أن يلحق المؤجر ديناً   ،الاقتصادي

 
القاهرة.  : جامعة  ر. مصالطارئةالضرورة والظروف    أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وصلتها بنظريتي.  2001عادل.  ،  انظر: المطيرات   779
 128-125ص

 4-3ص.16. ج المبسوط .2000 لسرخسي.اانظر:  780

 198.ص4ج. الصنائع في ترتيب الشرائع عبدائ .1986 .الكاساني  انظر: 781

 532.ص 4ج. الجليل شرح مختصر خليل حمن .1989عليش، محمد بن أحمد.  انظر: 782
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من استأجر   ومنها:  وهي المحلات والدكاكين،  أعذار أعامة أخرى منها: أن يأمر السلطان بإغلاق الحوانيت

وا على قد نصّ و   دخله ولم يجد من يسكنها فلا أجرة عليه،  أو قلّ   ، فندقاً أو حماماً فغادر أهل البلد عنه

الجائحة في المكتري للسكنى من أمر : "منح الجليلجاء في  فقد  ،  السماوية  بالجوائح  هذه الأعذار  اق إلح

 ، ، كانّدام الدارلو منعه أمر  من الله تعالىغالب لا يستطيع دفعه من سلطان أو غاصب فهي بمنزلة ما  

 ،783لأنه لم يصل إلى ما اكترى"   ؛هفي ذلك كلّ   الأرض، فلا كراء عليه  حتى منعه حرثَ   ،وامتناع ماء السماء

فمن ذلك: الخوف العام الذي يمنع من السكنى في   أيضاً صور مختلفة للأعذار العامة  784وعند الحنابلة 

ما يوصله   ، أو استأجرد فلا يتمكن من الخروج إلى مزرعته التي استأجرها، أو حصار البلالمكان المستأجر

بما يؤكد ما   ، وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيميةإلى مكة ثم توقف الحج في عامه، فله حينئذ فسخ الإجارة

فنقصت   ،مثل الحمام والفندق والقيسارية ونحو ذلك  ، استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناسإذا    سبق فقال: "

ويقل الزبون لخوف أو خراب أو تحويل ذي سلطان لهم ونحو   ، المنفعة المعروفة مثل أن ينتقل جيران المكان 

الناظر وأهل الوقف   من المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة؛ سواء رضي   فإنه يحط    ،ذلك

 785"ولا يرجع على المستأجر بما وضع عنه إذا لم توضع إلا قدر ما نقص من المنفعة المعروفة  ، أو سخطوا

 . جميع هذه الصور واقعة في جائحة كوروناو 

الآفات   الجوائح التي ذكرها الفقهاء في مجال مع    متطابقة   نجدهاوبالتأمل في تداعيات جائحة كورونا  

 :786تصيب الزراعة، وهذا من عدة حيثيات التي  

 
 521.ص4المرجع نفسه ج 783

 31.ص8ج. المغني. 1997. ابن قدامة  انظر: 784

 311ص.30. جالفتاوى عمجمو  .1995ابن تيمية، تقي الدين.  785

 293ص.51عدد  صفر.  .3ج.  الجمعية الفقهية السعودية  ةمجل  ".أثر الجائحة في أجرة العقار."2020.  نعبد الرحمالمقرن، محمد بن  :  انظر 786
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 أولاً: الانتشار السريع للمرض. 

ثانياً: ما ترتب على هذا المرض من تعطل في المصالح الاقتصادية والتجارية أدى إلى اجتياح الضرر في 

 أموال الناس. 

 الجوائح.ثالثاً: ليس للآدمي صنع في ذلك فهو كالآفات السماوية التي ذكرها الفقهاء في مسألة وضع  

، فقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي تسميته رابعاً: إقرار المجامع الفقهية المعاصرة على تسميتها بالجائحة

 .787جائحة 

على وضع الجوائح في الثمار المباعة   لرفع الضرر عن المستأجر  وضع الجوائح في الإجارة  قياسخامساً:  

 .لرفع الضرر عن المشتري  شتري، للم  تخليتهاوبعد   بعد بدو صلاحها

 يكون الكيل فيما يكُال   لتساوي في الأموال الربوية في المعايير التي حددها الشارع لمعرفة ا  :ثالثالتطبيق ال

ال الربويت،من  فيما يوزن من  بالوزن في المكيلات، ولا تساوي بالكيل في فلا تساوي    ربويت، والوزن 

فقد اختلف أهل العلم فيها على   أما الأموال التي لم يأت النص على كونّا مكيلة أو موزونة  ،الموزونات

المكيل   في تحديد  على العرف   اعتمدوا حيث    الكية والحنفيةأقوال، والذي يهمنا في هذه القاعدة قول الم 

المماثلة المطلوبة في الربويت بمعيار برت  واعتُ "  المالكي:   قال الدردير  ،في الشرع  والموزون الذي لم ينُصّ عليه

وما ورد عنه في شيء ،  فما ورد عنه في شيء أنه كان يكال كالقمح فالمماثلة فيه بالكيل لا بالوزن  ،الشرع

د ر  وإلا يَ   ،ولا نقد بنقد كيلا  فلا يجوز بيع قمح بقمح وزناً   ،أنه يوزن كالنقد فالمماثلة فيه بالوزن لا بالكيل

أو الخاصة   ،كاللحم فإنه يوزن في كل بلد   ،معيار معين في شيء من الأشياء فبالعادة العامةعن الشرع  

 
وتقليص أعداد  قرار المملكة المتعلق بالإجراءات الاستثنائيةبيان بشأن ."2021يونيو 15. مجمع الفقه الإسلامي الدوليانظر:  787

 2022يناير 16  الموقع:تاريخ زيرة . html13144aifi.org/ar/-https://iifa.. لمجمع الفقه الإسلامي الدوليالموقع الرسمي ". الحجاج

https://iifa-aifi.org/ar/13144.html
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ويؤكد هذا   ،788"عمل في كل محل بعادتهكالسمن واللبن والزيت والعسل، فإنه يختلف باختلاف البلاد فيُ 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلاً   "وكل شيء نصّ   :بقوله  الحنفي   الميرغناني  المعنى

ما نص على تحريم   وكلّ   ،الحنطة والشعير والتمر والملح  :مثل  ،وإن ترك الناس الكيل فيه  فهو مكيل أبداً 

لأن النص أقوى من   ؛الذهب والفضة  :وإن ترك الناس الوزن فيه مثل  فهو موزون أبداً   التفاضل فيه وزناً 

 .789"ة  لَّ ا لأنّا د؛  عليه فهو محمول على عادات الناس  وما لم ينصّ ،  الأقوى لا يترك بالأدنىو   ،العرف

فقال باعتبار العرف مطلقاً في   790عنهحنيفة في رواية    أبو يوسف صاحب أبي القاضي  ع  توس   وقد 

بعض الأموال ت على الكيل أو الوزن في  لأن النصوص التي نصّ   ؛أم لم يرد  فيها النصّ   دَ رَ وَ   الأصناف  كلّ 

، حتى نقول بإهمال العرف في مقابلة النص  عيار ثابت فيها بالنصّ فلا يقال بأن الم  الربوية معلولة بالعرف، 

، ولو تغير العرف زمن النبي صلى الله العرف كان جاريً بها  هذه المعايير لأنّ   فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرّ 

على ذلك   لأن النصّ   بيان دليل أبي يوسف: "  الحنفي في  الدين العيني بدر  قال    ،عليه وسلم لتغيير النص

أي على الكيل في المكيل والوزن في الموزون في ذلك الوقت إنما كان للعادة فيه، فكان المنظور إليه هو 

وعلى ذلك لو باع حنطة ،  لت فيجب أن يثبت الحكم على وفاق ذلكوقد تبدّ   ،العادة في ذلك الوقت

 .791" ارفوا ذلكجاز عنده إذا تع  بجنسه متماثلا كيلاً   أو ذهباً  متساوي وزناً  بجنسها

عبدالعظيم جلال   ر الدكتوروقد قرّ   ،792الحنفي  الهمام الكمال بن  السابق  وانتصر لقول أبي يوسف  

 بأدلة منها: أن مقصود الشارع حصولُ   ثم بيّن وجه هذه القول  قولَ أبي يوسف   ( فقه الربا)أبو زيد في كتابه  

 
 53.ص3ج. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. تد. .الدسوقي 788

 536.ص4ج. في شرح بداية المبتدي ةالهداي .2019.المرغيناني 789

 537.ص4جنفسه. المرجع  790

 275.ص8ج . البناية شرح الهداية .2000 العيني. 791

 13.ص7جالعلمية. : دار الكتب ت. بيرو القديرشرح فتح . 2003ابن الهمام، كمال الدين. انظر: 792
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في غير المنصوص  الفقهاء العرفَ   كان، وقد أقرّ الزمان والمرق تحصيل المماثلة تختلف باختلاف  المماثلة، وطُ 

 ق بين جنس وجنس والكل  رُ فماذا يفن   ،هم بسلطان العرف في التعبير عن التماثلوهذا يعني اعترافَ   ،عليه

 فيكون  في اشتراط بيعه كيلاً بجنسه  على بيعه وزناً،   على كيله قد تتفق الأعرافُ   وأيضاً ما جاء النص    ربوي،

حكم   موزونين بعد أن كانا مكيلين وهما في   لزمناللتحقق من التساوي حرج، فالقمح والشعير صارا في هذا  

، ولا يعقل معنى وجوب الكيل فيهما وعدم الاكتفاء بالوزن مع أن المنصوص على كونّما من المكيلات

 .793مقدارهما من الكيلن تساوي  الوزن أبلغ في التحقق م

 : الممتنع عادة كالممتنع حقيقة قاعدة:    المبحث السابع:
العلم في    أنظارت  اختلف القاعدةأهل  تتفرع منها هذه  مصطفى   فقد ألحقها  ، أي قاعدة كبرى 

، 795البورنووتبعه في ذلك الدكتور محمد    بالقواعد المتفرعة عن قاعدة: )اليقين لا يزول بالشك(،   794الزرقا 

 قواعد المتفرعة الفي حين اعتبره من    ،المفصل في القواعد الفقهية  :في كتابه  796والدكتور يعقوب الباحسين 

المشخّصة للعرف في  وتحديداً في القواعد  797" مةالعادة محكّ قاعدة "في كتابه:  (العادة محكمة ) :عن قاعدة

 ، 799، والدكتور محمد الزحيلي798أيضاً الدكتور محمد عثمان شبير   الثاني  القول  واختار هذا  مجال التفسير،

وذكرتها في سياق القواعد التابعة لقاعدة   800( 38ونصّت مجلة الأحكام العدلية على هذه القاعدة برقم )

الدكتور  العادة محكمة،  منون شبير: "والأَ   يقول  اعتبارها فرعاً  العادة هي   لى  قاعدة "العادة محكمة"؛ لأن 

 
 254صالرسالة. . بيروت: مؤسسة الربــا هفقـ .2004جلال.  معبد العظي ،أبو زيد انظر: 793

 989.ص2. جالفقهي العام لالمدخ .2004.الزرقاانظر:  794

 213ص . قواعد الفقه الكلية حفي إيضا  زالوجي. 2002البورنو، محمد صدقي.  انظر: 795

 322ص. في القواعد الفقهية لالمفص .2010الباحسين، يعقوب.  انظر: 796

 207ص  .تطبيقيةقاعدة العادة محكمة دراسة نظرية تأصيلية  .2004الباحسين. : انظر 797

 257ص. الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية  دالقواع. 2007شبير، محمد عثمان. : نظرا 798

 319.ص1ج. الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة دالقواع .2009. مصطفى دالزحيلي. محم: نظرا 799

 47.ص1ج. درر الحكام شرح مجلة الأحكام. 2003حيدر. : نظرا 800
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وغالب الأمثلة   ،801في الحكم على الأمور الممتنع وقوعها، ولا ينظر فيه إلى الإمكان العقلي"  ل عليهاالمعوَّ 

 الدعاوى والشهادات والإقرار.  المتعلقة بهذه القاعدة هي في مجال

 المطلب الأول: شرح القاعدة:
 : 802وهما القاعدة،    موضوع  تضح يبفهمهما  لفظين أساسيين    تضمنت القاعدة 

 ، وينقسم هذا الممتنع إلى قسمين: وهو الذي لا يمكن تصوره عقلاً   حقيقة:   الممتنعأولاً:  

 . كوجود شريك للباري، واجتماع النقيضين، والجمع بين الضدينالممتنع لذاته:    الأول:

لغيره ، فهو ممكن في نفسه ممتنع  إيمان أبي جهلمثل  كالذي علم الله تعالى عدم وقوعه    الثاني: الممتنع لغيره: 

 . ق علم الله وإرادته بعدم وقوعهوهو تعلّ 

أو أن الجنين في   ،رجل على آخر أكبر منه أنه ابنه  أن يدّعي   التي يذكرها الفقهاء   ومن أمثلة الممتنع حقيقة 

 ، فلا يسمعها الدعوى فيها القاضي دون سؤال الخصم  وهذه الصورة ونحوها يرد    ، شيئاً   بطن امرأة باعه

 .803القاضي لامتناعها حقيقة 

 ، فلا يعهد وقوعه،ه في العادة غير ممكنوهو ما يمكن تصوره بحسب العقل، ولكنّ   ثانياً: الممتنع عادة:

يدّعي أن غنيّاً استدان منه مبلغاً لا تجوّز   المعروف بفقره   بالفقير   ويمثل له الفقهاء ،  كالصعود إلى السماء

 .804لا يسمعها القاضي لامتناعها  أيضاً   ، فهذهأن يمتلكها هذا الفقير العادة

 . كدعاوى الممتنع حقيقة  الدعوى بهلا تسمع   الممتنع وقوعه في العادات  : أن فمعنى القاعدة إجمالاً 

 
 257ص. الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية دالقواع. 2007شبير، محمد عثمان.  801

 88.ص1ج. المجلة حشر  د.ت.الأتاسي.انظر:  802

 47.ص1ج. درر الحكام شرح مجلة الأحكام. 2003حيدر. : نظرا 803

 47.ص1المرجع نفسه ج 804
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ومن صوره: عدم تصديق دعوى الزوجة   في العادة،   نع عادة المستبعدَ أضاف بعض العلماء مع الممتو 

قبل   لزوجها  م نفسهاتسلّ    ألاالعادة    نكر لكنّ قول الممع أن القول    ،ل المهر بعد دخولهامعجّ   هابعدم قبض

 .806كان أبعد في الوقوع كان أولى بالردّ   كلما  ، وهذا المستبعد في العادة على درجات ومراتب805ضالقب

 أدلة القاعدة:   المطلب الثاني:
ا﴿"  : على لسان مريم عليها السلام  أولاً: في قوله تعالى  ي ّٗ مٞ وَلمَۡ يمَۡسَسۡنِّي بَشَرٞ وَلمَۡ أكَُ بغَِّ  ،807" ﴾٢٠قاَلَتۡ أنََّىٰ يكَُونُ لِّي غُلَٰ

 ، لما نسبوها إلى البغاء  الحمل بدون وطء مستحيل في العادة، ولولا أنّا مستحيلة في العادة  دليل على أن

 خرقاً للعادة وكرامة لها.   لذلك كان  ،والمستحيل في العادة كالمستحيل في العقل 

الجلاء من   صالحهم في أول الأمر على  حين  ابن عمر رضي الله عنه في غزو خيبر   جاء في حديث  ثانياً:

، لحيي بن أخطب  وحليٌّ   فغيّبوا جلداً فيه مال    وا ولا يغيّبوا شيئاً،م، واشترط عليهم أن لا يكتأرض خيبر

كُ حُيي الذي جاء به من النضير؟" فقالوا:فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "  "أذهبته   ما فعل مَسن

، والشاهد ، الحديث808النفقات والحروب"، فقال صلى الله عليه وسلم: "العهد قريب والمال أكثر من ذلك" 

، وهذا صر المدةوق    ة المال لكثر   في هذه المدة   إنفاق المال  عدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لدعوى   منه

  . ممتنع في العادة

 
 91.ص1ج. المجلة حشر  د.ت.الأتاسي.انظر:  805

 225.ص 2ج. الأحكام في إصلاح الأنام دقواع. 2015، عز الدين. مابن عبد السلا 806

 19:20 مريم..القرآن  807

 ذكر خبر ثالث يصرح بأن الزجر عن.  المزارعة  ب. كتابيروت: مؤسسة الرسالة.  ابن حبان   حصحي  .1993  .حبان محمد بن  ،  البستي 808
الألباني  حسنه  والحديث  .  5199الحديث    م .رق607. ص11ج.  المخابرة والمزارعة اللتين نّى عنهما إنما زجر عنه إذا كان على شرط مجهول

 390.ص2جالمعارف.  ة. الريض: مكتبداودفي صحيح أبي 



  213 

 القاعدة وأثرها في المعاملات: المطلب الثالث: تطبيقات  
أن الحاكم أو الوزير أو أي شخص له منزلة اجتماعية كبيرة   إذا ادعى أحد الفقراء أو السّوَقة   التطبيق الأول:

 .809، فلا تقبل دعواه لاستحالتها في العادة كان أجيراً عنده

 وصاحبه معروف بالكذب والفجور ،  إذا أدّى الصدوق ما عليه من دين أو عين إلى صاحبه  التطبيق الثاني:

 .810لم يقبل قوله   فأنكر الأداء،

به القاصر، كذّ   أنه أنفق أموالاً عظيمة على عقار الوقف، أو   أو الوصيّ لو ادعى المتولّي   التطبيق الثالث:

 .811نتهفيها ظاهر الحال، فلا يصدق ولا تقبل بيّ 

 ى المشتري ه، أو أن له فيه حصة بعدما رآالمبيع ملكُ لو ادَّعى الأجنبي على المشتري أن    التطبيق الرابع:

 .812يتصرف في المبيع تصرف الملاك في أملاكهم بالهدم أو البناء أو الغراس، فلا تسمع دعواه 

أن الذي تحت يد والده ملكه   ، ، وصنعتهما واحدةتحت نفقة أبيهلو ادعى الولد الذي    التطبيق الخامس:

 .813أو له فيه حصة فلا يسمع له 

ما باعه وسلمه الآخر باطلاعه، أو أن له حصة  لو ادَّعى القريب أو أحد الزوجين ملكَ التطبيق السادس:  

 . 814فيه، فلا تقبل دعواه

الفصل  بين هذه    وفي ختام هذا  الارتباط  وجه  العرفية من حيث كونّا يتبيّن  تعبر عن   القواعد 

، وفي لألفاظ عن حقائقهاا   ، ففي القاعدة الأولى بيان لأثر العرف في صرفالسلطان العرفي على الألفاظ
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إقامة العرف إشارة   في القاعدة الثالثة، و في الأحكام المترتبة  بالمنطوق   مكتوب  لل   رف العُ   إلحاق  القاعدة الثانية

، وفي القاعدة إقامة العرف للسكوت مقام النطق والبيان  ، وفي القاعدة الرابعةالأخرس مقام النطق والبيان 

، وفي القاعدة دون تصريح لفظي  باحة الأشياء وتمليكها والتصرف فيها من خلال الإذن العرفي إ  الخامسة 

في   التعويل على العادة  ، وفي القاعدة السابعة تفسير الألفاظ المطلقة في الشريعة في   العرف اعتبار  السادسة

من الدعاوى فلا تُسمع حينئذ.   معرفة الممتنع


